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 الفصل الثالث

 فقه الإسلامي والقانون الإماراتيالتجاري وحجيته في ال الإلكترونيمفهوم العقد 

 تمهيد وتقسيم: 

لدولية من حجم التجارة اأصبحت تشكل نسبة كبلة حيث  ،ة نموا  متزايدا  الإلكترونيتشهد العقود 

إلى  ت وأد ماا ساهم في تبسيط التعاملاالتطور التكنولوجي ا ائل،  تيجةن والسبف في ذللح والداخلية،

قده وشرو  التقليدي من حيث ع لا ختلف عن العقد الإلكترونيوالعقد  سهولة وسرعة إبرام هذه العقود.

عقد، حيث ليكمن بِلطرق التي تمت بها إبرام ا سريَنه وأثره من حيث المسؤولية، حيث أن الاختلاف

ن خلا  لقا  الإيجا  عملية التعاقد م تتمبحيث  من الطريقة التي تم بها التعاقد، ا  إلكتروني يكتسف طابعا  

مع القبو  بفضل التواصل بين الأطراف المتعاقدة بِلوسائل المرئية والمسموعة عبر شبكة دولية مفتوحة 

العادي إلا  لا ختلف عن العقدف عاديَ   ا  ليس إلا عقد الإلكترونين العقد وعندما يكو  للتواصل عن بعد،

 ية. إليكترونإبرامه بواسطة وسائل  يتم الإلكترونيان العقد  حيثفي طريقة إبرامه، 

. وتم جيتهماهية العقد الإلكتروني التجاري وحتعرف عل  ال الحالي يهدف إلى اللالثوعليه، فان الفصل 

مييز بين العقد التفي جمع المعلومات المتعلقة بإشكالية  المقارنالمنه  الوصفي و الاعتماد عل  المنه  

 و ا: مبحلين، . وقد تم تقسيم الفصل الحالي إلىالإلكتروني والعقد التقليدي في الشريعة والقانون الإماراتي

 .التجاري في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي الإلكترونيالعقد  مفهوم :المبحث الأو 

 .التجاري في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي الإلكترونيحجية العقد  :المبحث اللاني
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 التجاري في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي الإلكترونيمفهوم العقد : المبحث الأول

ديلة، وهو عقد نوق جديد من العقود، فهو وليد التقدم التكنولوجي ووسائل التقنية الح الإلكترونيالعقد 

برم عن ي دفهو عق ،يزه عن  له من العقوديتسم بعدد من الفوارق التي تمو  ،المستقلة ةله خصوصيته وذاتي

تناو  مفهوم  نلابد م الإلكتروني ولبيان مفهوم العقد ،ة الحديلةالإلكترونيالوسائل  أحدبِستخدام بعد 

المبحث الى  وعليه سيتم تقسيم هذا ،مصادر الالتزام في القانون المدني اهم أحدبِعتباره  بوجه عام العقد

  مطلبين عل  النحو التالي.

 

 مفهوم العقد في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي: المطلف الأو 

وذللح  الإطلاقل  ع أ هالم يكن  إنْ  ،القانونية التي تمارس في الحياة العملية الأعما يعتبر العقد من أهم 

 من المقرر أن يتكون العقد بشكل عام من تقار  إرادتين أو أكلرو  ،الفقه والتشريع عل  حد سوا  بإجماق

 . (157)أو زواله ،تعديلهأو  ،نقلهأو  ،التزامبإنشا  لإحداث تأثل قانوني محدد 

يم هذا المطلف من خلا  تقس الإماراتيوالقانون  الإسلاميفي الفقه  العقد هذا المطلف مفهومفي  وسنتناو 

 عل  النحو التالي: للفروق 

 : الإسلامي: مفهوم العقد في الفقه الفرق الأو 

                                                           

طبوعات ، مالأولى، د ، الطبعة الإماراتيللالتزام في قانون المعاملات المدنية  راديةالإ(. المصادر 2011ي، أحمد عبد الله )ر الكند (157)
 .11جامعة الجزيرة،  
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ويقا : عقد  ،الشي  أطرافبين  والإبرام الأحكاموهو  ،(158)التوثيو أو ،الشد أوالربط  هو لغةفي الالعقد 

 .(159)النية والعزم عل  شي ، وعقد اليمين، أي ربط بين الإرادة وتنفيذ ما التزم به

در بإرادة ص إذافعله،  نسان" كل ما عزم الإ :يعني عام الأو  ،فان للعقد معنيان عند الفقها  واصطلاحا  

 . (160)فقها  الحنابلة والشافعية والمالكية وهو تعريف شائع عند ،منفردة "

فهو  اه الخا في معن أما ،مرادفا للالتزام ويأتي الالتزامات الشرعية، يشمل كافة المعنىوهو بهذا 

  .(161)ارتبا  إيجا  بقبو  عل  وجه مشروق يلبت أثره في محله

إحداث أثر  توافو إرادتين عل »والعقد قانونا  يلتقي مع هذا التعريف اللاني عند الفقها : وهو 

  .(162)«إنهائهأو  ،تعديلهأو نقله، أو  ،التزامقانوني من إنشا  

اتفاق يس لالعقد هو  إنَّ  حيث .للدقة دقفتيأنَّه والملاحظ سهولة هذا التعريف ووضوحه بيد 

يكون العقد كن لبين إرادتين،  ما اتفاق صل حدوثهو ارتبا  يقره الشرق، فقد يح بلالإرادتين ذاته، 

  المطلوبة.ية شرعالعدم توافر الشرو  جرَّا  بِطلا  

 لإن ،و عقدليس كل اتفاق هبحيث  الاتفاقيات،أحد أنواق  يعُد العقد في القانون المدنيحيث أن 

 ،نتهي بِلتنفيذ مرة واحدةيتم استنفاده وي محل وقتيويركز عل   ،بين مصلحتين تص ةا  لل تضاربِ  العقد خ

                                                           

  .365بلوت، دار صادر،   اللاللة،هجرية(. الطبعة  1616)الدين ابن منظور، جما   (158)
 .548العلمية،  (. المصباح المنل. د. ، بلوت. الدار 2001) ( الفيومي. احمد بن محمد159)
 بعدها. وما 2/ 296الكتف العربية،  إحيا (، أحكام القرآن، القاهرة، دار 1992)علي الرازي، احمد بن  (160)
 .2/ 355 الفكر،، دار تاللانية، بلو . رد المحتار عل  الدر المختار، الطبعة (1992)أمين عابدين، محمد  (161)
 .118، منشاة المعارف،  الإسكندريةيط في شرح القانون المدني، د. . (. الوس2006)احمد ( السنهوري، عبد الرزاق 162)



 

84 

 

ل العقد هو لا  لل تعارضا  في المصالح، ولأن محنَّه لأ ،ا  عل  إنشا  المنظمة لا يعتبر عقد فيكون الاتفاق

 .(163)واحدةوضع دائم مستمر، وليس وضعا  وقتيا  يستنفد مرة 

أما العقد في الفقه الإسلامي فلا يعرف هذا التخصيص، فالزواج عقد، والإسلام عقد، والذمة 

 (.164)المصلحةعقد، مع أنها نظم دائمة، وقد لا تقوم عل  تحكيم 

لعقد وهو النظام النوعي ل ،ا  مسبقما ينضم إلى نظام موجود  ا  دائم ،الإسلاميالفقه  والعقد في

المبرم الذي وضعته الشريعة ليتبعه الناس. كل ما يتعين عل  الأفراد القيام به هو الامتلا  الكامل لأحكام 

 الشريعة الإسلامية التي تنظم العقود عل  أساسها. 

وهو في  قدين،المتعاالعقد الشرعي هو أداة لتحقيو مصلحة ذاتية شخصية لكل من الطرفين  انَّ ف

 الإسلام مهيأ لتحقيو أ راض مشروعة عامة.

كل ش الشريعة الإسلامية من دون تحديدةنظور العقود  إبرامأن الرضا هو الأساس في وخلاصة القو : 

 .نعقاد العقودالحديلة لا شكا الأو  الأساليفمن  يستحدث ما تواكف الشرائع الإسلاميةعل يجماا أو صيغة معينة، 

 : الإماراتيمفهوم العقد في القانون : الفرق اللاني

لسنة  5رقم الالعربية المتحدة  الإماراتدولة لمن قانون المعاملات المدنية الاتحادي  125نص المادة ت

 ، ما يلي:وتعديلاته المختلفة 1978لسنة  29رقم المالمعد  بِلقانون الاتحادي  1975

                                                           

 .71وأدلته، الطبعة الرابعة، دمشو، دار الفكر،   الإسلامي(. الفقه 2002)مصطفي ( الزحيلي، وهبة بن 163)
 .73( الزحيلي، وهبة، مرجع سابو،  164)
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جه يلبت و  عل وتوافقهما  الآخرالمتعاقدين بقبو   أحدالصادر من  الإيجا  ارتبا )العقد هو   

تطابو أكلر من أرادتين ت أنْ  ويجوز ،الآخرفي المعقود عليه ويترتف عليه التزام كل منهما ةا وجف عليه  أثره

 القانوني(. الأثرأحداث  عل 

 لعقداعن مفهوم  جلا تخر  ،(165)في التشريعات فرياالتع  البية أنَّ  لاحظنأما في القوانين المقارنة 

تحديد  أنَّ  لاحظنو  .لزامية بين طرفيهإرتبا  إرادتين وتطابقهما بقصد إنشا  علاقة ا حو تدور جلها و  ،هذا

ة و بِلبحث عن طبيعأ ،بعينهاطبو عل  حالة تي تنتحديد الف ة القانونية ال فييركز  مجماهية عقد من العقود

العقدية المعينة،  العلاقة تناسف تللحلقواعدها  مينظدخاله في ف ة سبو تمن أجل إوتحديد ماهيته  العقد

 .(166)وضع  ا نظام قانوني سبو أنْ  في ف ة وإدماجهاربط تللح العلاقة  يعنيالوقت  ذات وهو في

ا الأمر يدخل هذأنَّ    أساسعل ،للعقود بذاتهاتقسيمات  إلىيشر   لمالقانون المدني أنَّ  يلاحظو 

م المشرق للعقد، تنظي  ة للعقود، فمن حيث مدنوعتقسيمات مت حيث وجدتْ  ،الفقه اختصا  لففي ص

 .عقود مسماة وعقود  ل مسماة تْ وجد

 تنظيما   ا  ووضع ،خاصة بها توصيفاتوحدد  ا  ،همةبعض العقود المعرض القانون المدني ف

ن و ناقالتي لم ينظمها ال  خر ، أما بِلنسبة للعقود الأةعقود مسما ذللحأصبحت بفلأحكامها،  فصلا  م

  :ه العقدلحو ر دو أساس الموضوق الذي ي  وقد قسمت العقود المسماة عل .ا عقود  ل مسماةفانه مجالمدني

                                                           

الصادر من أحد المتعاقدين بقبو   الإيجا ( من القانون المدني "بِنه ارتبا  87في المادة ) الأردني( من التشريعات العربية عرف المشرق 165)
ق الفرنسي في المادة " كما عرف المشر الآخروجه يلبت أثره في المعقود عليه ويترتف عليه التزام كا  منهما ةا وجف  عل وتوافقهما  الآخر

متناق عن عمل أو الا ،بعمل أكلر بإعطا ، أو أو ،آخرأكلر  اه شخص  أوةقتضاه شخص  من القانون المدني " بِنه أتفاق يلتزم "1101"
 .ش ي معين " 

 .13،  الإسكندرية، منشاة المعارف، الأولى(. العقد الإليكتروني، الطبعة 2005)، دن، سمل عبد السميع و ( الا(166
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وعقود تقع  ،المنفعة كالإيجار والعارية عل وا بة، وعقود ترد  وهي البيع مجالملكية عل عقود تقع 

  .  كالمقاولة والحراسةاعمالأ  عل

 ،الرهن الرسمي مللعقود التأمينات الشخصية والعينية ك  ،مينأعقد الت منها مجعقود احتماليةهناك و 

 .الكفالةو  ،الرهن الحيازي

 رشنتوقد ت ة،الريَضيوعقد المباريَت  عقد النزو  في فندق ،العقود  ل المسماة عل  مللةالأومن 

تدخل المشرق ي عندما د الفقه والقضا ،و بعض هذه العقود، وتزداد أ يتها، وتستقر قواعدها بفضل جه

  .مفصلا   قانونيا   تنظيما    ا ويعد

خضوق كل منها للنظرية العامة  أساسوتتماثل العقود المسماة والعقود  ل المسماة من حيث 

،  لعقد المسمخا  في مجا  تنظيم ا نص شأنهِِ ما لم يرد ب   كلة عليالنظر  تطبو هذهبِلتالي و للالتزام، 

أنَّه طبيعي لقد يتضمن قواعد مكملة أو آمره تتعارض مع النظرية العامة للالتزام، ومن ا  لكن العقد المسم

 .(167) مع النظرية العامة للالتزام تقاطعي  عقد  ل مسم  لا يجوز تطبيو حكم عل

  :رضائية وشكلية إلى قسمنتفانها العقود ومن حيث تكوين 

  .هو الذي يكفي لتكوينه مجرد تباد  التعبل عن أرادتين متطابقتين :العقد الرضائيف

 عدبدونه يو  ركن لازم لانعقاده،ذللح  لكشيو ، لنشوئه معينا   إجرا  شكليا   تطلففانه ي :أما العقد الشكلي

 .(168) مطلقا   بطلانا   العقد بِطلا  

                                                           

 .دار الفكر العر  للطباعة والنشر. الوكالة( -الإيجار  -العقود المسماة )البيع (. 1900. )علي مصب ، إبراهيم  (167)
 المرجع السابو.( 168)
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 ،هي طرفيعن تراض عوضلانعقاد لا يالانعقاد العقد، ولزوم شكل  مهمة قاعدةمبدأ الرضائية ويعد  

قو إرادة ظر عن تحالن غضنحصر الاهتمام بِلشكل با حين مجعكس الحا  بِلنسبة للشكلية القد ةوهذا 

  .عيو  أية ، أو سلامة أرادتهما منالطرفين

، للانعقادقانونا  لزمرسم الشكل الم الذي يتولىلنص في القانون،  استنادا  العقود الشكلية تتحدد و 

 ، المزمع إبرامهالقانوني جرا خطورة الإ هما إلىأي منتنبيه المتعاقدين أو  الأحيانمج ويهدف المشرق في  الف

   وجو حو رفان يتفو الط رةاو  ،أو تسليم العين العقد في كتابة ،قانونا ةبطلو الشكل الم ةصور  ددحتوت

 . ذا الاتفاق استنادا   يصب  العقد شكليا  بذللح لانعقاد العقد، ف عينجرا  شكلي مإ اتباق

 .قاريالإثبات والشهر العين، أو ر خإجرا ات نفاذ العقد في مواجهة الآ ستقل عنيالعقد  وشكل  

 د. واح طرفوعقود ملزمة ل ،ينطرفعقود ملزمة لل إلى مجمن حيث المضمونقسم العقود نتو 

لة دابلتزامات متا ؤسسهو العقد الذي ي مجالعقد التبادليأيضا   كما يسم   أو ينطرفلالعقد الملزم ف

ملل ، تفاق  الانشو  لحظة منذ ذاتهالوقت للآخر في  مدينا   وأ يصب  كل منهما دائنا  حين ه، طرفيذمة  في

 لمنال تسديدالتزام المشتري ب هبلقاي ،لمشتري الىإبنقل ملكية المبيع  ينالبائع التزم ةقتضاهت تيد البيع الو عق

 . لبائع الىإ المتفو عليه

، فقط نتعاقديالميتحملها أحد  أنشتُ فان الالتزامات التي  مجواحد طرفل ةد الملزمو وبِلنسبة للعق

لا  ذللح: مله أي حو،  يسل الآخر مدينا   الطرف يكونفيما  ل ملزم بدين،  دائنا   لطرفينا فيكون أحد
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أو  المودق،ة ذمبتنشأ الالتزامات  التي وعقد الوكالة  ل المأجورة،عقد ا بة، و أجر،  دونعقد الوديعة ب

 .(169)خرعاقد الآعاتو الم عل  اتالتزام ةأي تترتفلا في مقابل ذللح و  ،أو الوكيل ،الواهف

ختلف هو بذللح ، و إرادتينتوافو  اتاج لنشوئهتح التي من العقود عتبروالعقد الملزم لجانف واحد لا ي

 احبه. تم بإرادة ص انفراديَ   قانونيا   تصرفا   د  ه يعلكون ،عن العمل القانوني الصادر من جانف واحد

العقد  ين طرفيبمصل الالتزامات المتقابلة  قررلارتبا  الذي يل بِلنظر اتالتقسيم هوتظهر أ ية هذ

 .لجانف واحد ةد الملزمو العق  ل موجود في هذا الملزم للجانبين، والارتبا 

عاقد مز للو يج همج عندئذٍ اتعن تنفيذ التزام نالمتعاقديتنع أحد  ا حينم ،لجانبين ةد الملزمو في العقف

 في حالةأما  .لتزامه المقابل، فينقضي العقد بأثر رجعيإيطلف فسخ العقد، لكي يتحلل من  أنْ  الآخر

 مجف الفسخل طالآخر في عاقدتتحقو مصلحة لللن سوف ف مجلتزامه في عقد ملزم لجانف واحدالمدين بإ أخلَّ 

 عينيا   تنفيذا   نفيذ العقدالمطالبة بت في والحلتخلص منه، ويبقي له ليسع   لكي ذمتهبهناك التزام   يوجدإذ لا

 . (170)طريو التعويضعن ةقابل  أو تنفيذا  

في قد الآخر اعجاز لل مجلتزامهإذا امتنع أحد العاقدين عن تنفيذ اف ،لجانبين ةد الملزمو في العقأما 

في العقد الملزم  هإنَّ  في حين .المقابل الشخص لتزامإيدفع هذه المطالبة بعدم تنفيذ  أنْ  مجمطالبته بِلتنفيذ حالة

  .لعدم وجود حو مقرر للمدين في مواجهة الدائن المدعي مج نظرا  مجا   ذا الدفع يس هناكلجانف واحد ل

                                                           

 .29، دار الفكر العر ،  ةالأولى، القاهر (. الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الطبعة 2001جما  الدين ) دزكي، محمو ( 169)
ربية، ، القاهرة، دار النهضة العالأولى(. إبرام العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الطبعة 1995( عبد الله، عمر السيد أحمد )170)

 16. 
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د و ، أما في العقلتزام مقابلإهو  نالمتعاقدي لتزام كلاإسبف  يكونلجانبين  ةد الملزمو العق حيث إنَّ 

 . ا  يكون سبب أنْ  يصل  للطرف الآخر بحيثلتزام إهناك   يوجدفلا مجلجانف واحد ةالملزم

منه  يتلوا  أنْ  دونب ،خرالآ  الطرفمالي إلى مبلغ بتقدم ينطرفه أحد الوجبم ةو عقد التبرق يقففي   

، لهانتفا  المقابل المعاد   يتملل في عنصر مادي  عل بنىفعقد التبرق ي .توافر نية التبرقل نظرا  ، لذللح مقابلا  

  دون مقابل. ثرا  العاقد الآخرلإتبرق نية الم يتجسد فيعنصر نفسي وجود و 

، أو معاوضة برعا  ت تبرقيمة، يعالمقابل أقل من  بتقدم عاقدينأحد ال قيام ذللح، فان  علتأسيسا  و

 .عاقد الآخرمتبِلنسبة لل عا  وتبر  نالمتعاقديالعقد معاوضة بِلنسبة لأحد  د  قد يعف ،تبرقتوفر نية الم  دلم عا  بت

 د  ويع ، أدا  ماليمقدتكفالة لقا     يحصل عل ن المكفو  حينيدمعتبر معاوضة بِلنسبة للتد الكفالة و فعق

 .لتزامهإفي ينتفي المقابل  لكفيل بغل أجر، حينا من قبل تبرعا  

 اعتبار وقد يص  .ريةاا بة والعملل ، أو تبرعا البيعو الإيجار ملل معاوضة لعقد ا ةكون طبيعتوقد   

طبيعتها  مد فيتعت حين مجالوديعة أو الوكالةملل لتزام مقابل إوجود   دلم تبعا   هبةأو  تبرعا  يكون  أنْ  العقد

 .(171)أجر دونكونها بأجر أو ب   عل

د التبرق، و ر في عقيؤث شأنهِِ أنْ طرف الآخر من الغلط في شخص ال إنَّ  في ،هذا التقسيم أ يةوتبرز   

  ن.لالعقد قابل للبطويجعل ا المتبرقعيف إرادة الغلط ي ، عندئذٍ محل اعتبار ة المتبرق لهيحيث تكون شخص

                                                           

زيع، التو للنشر و  إثرا عمان،  الالتزام أحكام( الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية الاتحادي " 2011احمد صالح )  المهداوي، عل( 171)
 22. 
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لا يؤثر الغلط  لذللح، مهما   دورا  شخصية المتعاقد ليس  ا أنَّ  فالأصل مجأما بِلنسبة لعقد المعاوضة

يترتف بِلتالي و  مجارشخصيته محل اعتب تكون أنْ  مجيتبين في بعض حالات رةالكن  ة العقد،لتالي في صحبِ

 ، كما في عقد الشركة.نسبيا   الغلط في الشخص بطلان العقد بطلانا    عل

لتزامات إبائع ال  فعقد البيع يفرض عل ،ولية المعاوض تكون أشد من مس ولية المتبرقؤ كما مس

فيلزم  ،فان مس ولية المعاوض أخف من مس ولية المتبرق له ، ومن ناحية أخر  ،لتزامات الواهفإأشد من 

بأن  ،تبرق لهبينما يلزم المستعل كم ، الشي عل  ةافظالمحالمستأجر بأن يبذ  عناية الشخص العادي في 

  عن مستو  هبط في ذللحي أنْ  دون ، الشي عل ونه الخاصة للمحافظة ؤ يبذ  العناية التي اعتادها في ش

 .(172)عناية الشخص

العقد قدر  وقت أبرام :العقد المحدد هو عقد المعاوضة الذي يعرف فيه كل من المتعاقدينوهناللح 

 عقد احتماليا  ويكون ال ،فيتحدد مقدما قدر الأدا  الذي يلتزم به كل متعاقد  اه الآخر ،ما يأخذ وما يعطي

اقعة مستقبلة و  عل إذ يتوقف ذللح  ،حيث لا يتحدد وقت تكوين العقد قدر ما يأخذ المتعاقد وما يعطيه

سف أو يعرف قدر الك أنْ  ولا يتمكن بِلتالي أي من المتعاقدين ، ل محققة وقوعها أو وقت حصو ا

  .(173)العقدتمام االخسارة التي تتحقو له وقت 

                                                           

ار الحافظ ، دةاللانية، جد(. مصادر الالتزام نظرية العقد " دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية"، الطبعة 2016) دالمظفر، محمو ( 172)
 .15للنشر والتوزيع،  

عمان،  ،الأولى(. المصادر الإدارية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الطبعة 2011، يوسف )وعبيدات( سرحان، عدنان 173)
 .21 المشرقة، الآفاق 
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ذا النوق وه ،السرقة أو الحريو أخطارمن   الشي عل العقود الاحتمالية عقد التأمين  ومن أمللة

أو عدم تحمله  ،لتزام المؤمن ةبلغ التأمينإذللح من نشو   عل وما يترتف  ،من المخاطر قد يقع أو لا يقع

 التأمين.أقسا   عل ر م حصوله  ،بهذا الالتزام

 وعقد البيع ،الحياة عل كما في عقد التأمين   ،الواقعةوقد يتعلو عنصر الاحتما  بوقت حصو  

 .(174) الوفاةوقت حصو   عل إذ يتوقف الأدا   ،الحياة  مقابل ثمن يتحدد بإيراد مرتف مد

ما لو اتفو ك  ،بطل العقد  فاذا انتف ،وعنصر الاحتما  يكون ركن السبف في العقد الاحتمالي

 العقد.حياة شخص توفي قبل أبرام   يراد مرتف مدإبيع مقابل  عل 

قود المحددة عند فيتحقو الغبن في الع ،وختلف مفهوم الغبن في العقد المحدد عن العقد الاحتمالي  

 حالة انتفا  فان الغبن يقوم في ،أما بِلنسبة للعقود الاحتمالية ،انعدام التعاد  بين الالتزامات المتقابلة

 إيرادع مقابل كما لو تم البي  ،التعاد  بين احتمالات الرب  والخسارة الخاصة بكل من العاقدين  اه الآخر

 . حياة شخص يتوقع له عمر قصل بسبف مرض خطل مللا    مرتف مد

 ،ود عليهفيه فلا يقاس به الأدا  المعق جوهريَ   العقد الفوري هو العقد الذي لا  لل الزمن عنصرا  

كما لو   ،دخو  الزمن كعنصر عرضي لا ينبني عليه تحديد محل الالتزام ،ولا يؤثر في طبيعة العقد الفوري

 .(175) كما في عقد المقاولة  تحدد دور الزمن كأجل لتنفيذ الالتزام أو كمدة لازمة في تنفيذ الالتزام

                                                           

را  للنشر اللاللة، عمان، إث ةالإماراتي، الطبع(. مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية 2011إبراهيم ) الشرقاوي، الشها ( 174)
 .12 التوزيع، و 
(. النظرية العامة للالتزامات: مصادر الالتزام: دراسة في القانون المدني الأردني، والمصري، والفرنسي، ومجلة 2003( المنصور، أمجد )175)

لقافة، عمان، لالإسلامي مع التطبيقات القضائية لمحكمتي النقض والتمييز. الطبعة الأولى، الإصدار اللاني، دار ا والفقهالأحكام العدلية، 
2003 ، 12. 
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فالمنفعة التي يرد  ،أداة قياس الأدا  المستحوأنَّه إذ  ،فيه جوهريَ   عنصرا  والعقد الزمني يعتبر الزمن 

والعقد هنا  ،ائهمدة أد عل الذي يلتزم به العامل يتوقف مداه  والعمل ،عليها عقد الإيجار إنما تقاس بِلزمن

 .(176) زمني بطبيعته

لا يرجع بعد  يتحدد به الأدا الزمن الذي  إنَّ  وتتميز العقود الزمنية بقواعد خاصة تنبع من حقيقة

 ، كانا عليها قبل العقدالحالة التي إلىفيعاد المتعاقدان  ،رجعيا   للفسخ أثرا  أنَّ  مجفي قاعدة ويتض  ذللح ،فواته

أنْ يذ الالتزام لا  كن مدة تنف إنَّ  حيث ،فالفسخ فيه لا يكون رجعيا   ،وختلف الحكم بِلنسبة للعقد الزمني

 استنادا  حو الدائن  يتقرر أنْ  جدره، فالأانعقاد في زمنعقد صحي   ستند إلىمهذا التنفيذ  نَّ أ طالما ستردت

 .(177)تنفيذ الأدا ل ةالزمنية الفتر  إلىأثر الفسخ لا  تد بِلتالي  ذا العقد، و 

ين بقبو  المتعاقد أحدالصادر من  الإيجا  ارتبا هو وماا تقدم، حسن المشرق الإماراتي حين عرف العقد 

، الآخرا وجف عليه لتزام كل منهما ةإفي المعقود عليه ويترتف عليه  أثرهوجه يلبت  عل وتوافقهما  الآخر

 .القانوني الأثرأحداث  عل تتطابو أكلر من أرادتين  أنْ  ويجوز

 

 التجاري في الفقه والقانون الإماراتي وما يتميز به عن العقد الإلكترونيالعقد  ماهية :المطلف اللاني

 التقليدي

بل كل شي  نواعه ومضمونه عن هذا السياق، فهو قأو بنائه  وتركيف شكله في تلفلا خ الإلكترونيالعقد 

عقد عادي، والتشريعات التي تحكم إنشا  العقود التقليدية بشكل عام، تطبو أيضا  في شأن العقود 

                                                           

افة للنشر ، عمان، دار اللقالأولى(. مصادر الالتزام في القانون المدني " دراسة مقارنة بِلفقه الإسلامي، الطبعة 2005) رسلطان، أنو ( 176)
 .32والتوزيع،  

 . 119، دار الجامعة الجديدة،  الإسكندرية، الأولى(. الأصو  العامة للالتزام، نظرية العقد، الطبعة 2006زهران،  ام محمد  ام ) 177))
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 فيختلف فقط  كنهللا ختلف عن سائر العقود التقليدية،  همجطرافأو أمن حيث الموضوق فهو . ةونيالإلكتر 

 .لاطرافيتم من خلا ا التواصل الافتراضي بين ا تقنية وسائل بِستخدام نجزنه ينظرا  لأ ،برامهإطريقة 

و من الواردة في النظرية العامة للعقد، وه للأحكامتنظيم ال من حيثفهو خضع  لذللح، استنادا  و   

صفة مهمة من  في الاعتبار الأخذمع  ،(178)هبما  خاصا  الم يضع المشرق نظ ثحي ،العقود  ل المسماة

وسائل الاتصا   حدأوالتي تتم بِستخدام  من حيث المكان ينتمي للعقود المبرمة عن بعدأنَّه صفاته وهي 

يتم سلذا  .ا تاز بخصوصية تتملل في الطريقة التي ينعقد به الإلكترونيالفوري الحديلة، كذللح فان العقد 

 الإماراتيانون التجاري في الفقه والق الإلكترونيتعريف العقد لوذللح  للفروق الآتية هذا المطلف تقسيم

 صائصه وما يتميز به عن العقد التقليدي عل  النحو التالي: التطرق لخو 

 : الإماراتيري في الفقه والقانون التجا الإلكتروني: تعريف العقد الفرق الأو 

هو من العقود التي تبرم عبر وسائط التواصل الافتراضي، وقد أثار هذا النوق من العقود  الإلكترونيالعقد 

 لعقدوللتعرف أكلر عل  تعريف ا .اهتمام الكلل من الفقها  ورجا  القانون لوضع تعريف خا   ا

  لتالي: في الفقه ومن ثم في القانون الإماراتي عل  النحو ا الإلكترونيسنتطرق لمفهوم العقد  الإلكتروني

  :في الفقه الإلكترونيف العقد يتعر  .0

بأنه   وسع في تعريفهبِلمفهوم الم للأخذحيث ا ه البعض  ،الإلكترونيفي تعريف العقد  الفقه آرا تباينت 

لتقا  إيجا  صادر من طرف محله عرض مطروح بطرق سمعية أو بصرية أو كلا ا عل  شبكة للاتصالات إ

                                                           

 .50، القاهرة، دار الفكر العر ،  الأولىالعقد الإليكتروني دراسة مقارنة، الطبعة  إبرام(. 2004مادوح ) دإبراهيم، خال( 178)
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م أو لعملية معينة ير ف الطرفان في إنجازها وهي في العادة مبادلة القي تحقيقا   ،بقبو  صادر من طرف آخر

  .(179)الأموا 

تكون وسيلة  أنْ  ويكفي في ذللحية إليكترونالعقد الذي ينعقد بوسيلة هو " :خرآوفي تعريف 

يع مراحله بِلطرق العقد في جم إبرامكيفية عملها بشر  يتم   أوية بصرف النظر عن مسماها إليكترون الإبرام

 .(180)تقليديَ في العالم المادي أم إلكترونيايتم تنفيذ العقد  أنْ  في ذللح ويستوية، الإلكتروني

و أكلي بشكل   ةيإليكترونانعقاده بوسيلة  ريهو الذي يج الإلكترونيالعقد  أنَّ  وير  هذا الا اه

ي بأ يتم وأضوئية  وأ ،مغناطيسيةو أ ،كهرومغناطيسيةو  أ ،كهربِئيةة  الإلكترونيتملل الوسيلة حين  ،جزئي

اريف السابقة أن في التع ظنلاح ،(181)العقد طرفي صل  لتباد  المعلومات بينت خر  مشابهةأ تقنية وسيلة

 ة.الإلكترونيمتى تم إبرامه بأي من الوسائل  ا  إلكتروني ا  عقدالعقد يعتبر 

 أو سوا  كليا   برامهإة عل  كل عقد يتم الإلكترونيالصفة  يضفيأنَّه وفي تقدير الا اه الموسع نجد 

ذللح  إلا  إنَّ ية، ليكترونإية، فاذا كان هذا الوصف بِلنسبة للعقد المبرم بِلكلية بوسيلة إليكترونجزئيا  بوسيلة 

 . إبرامهة في احد  مراحل الإلكترونيلا يصدق عل  الذي تدخل الوسيلة 

                                                           

  .26،  ةالكتف الحديل الأولى، عالم ةالإنترنت، الطبع(. مشكلات التعاقد عبر 2006بشار طلا  ) مومني،( 189)
دار ، لأولىاعقود التجارة الإليكترونية ذات الطابع الدولي، الطبعة  عل (. القانون الواجف التطبيو 2012صلاح علي ) حسين، (170)

 . 115 النهضة العربية للنشر والتوزيع، 
 .69المطبوعات الجامعية،   ، دارالإسكندرية، الأولى، الطبعة الإنترنت(. التعاقد الإليكتروني عبر 2006أمين ) ( الرومي، محمد171)
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"اتفاق عل  تلاقي الإيجا   :نَّهفيعرفه بأ ،الإلكترونيبِلمفهوم الضيو للعقد  فيأخذ :أما الا اه اللاني

ين ل بعن بعد من خلا  وسيلة مسموعة ومرئية بفضل التفاع للاتصا بِلقبو  عبر شبكة دولية مفتوحة 

 .(182) "والقابلالموجف 

 ،دوليةال تلإنترنشبكة ا من خلا يجا  بِلقبو  فيه الإ  "العقد الذي يلاق :ف بِنهكما عر ِ 

 .(183) "للطرفينالتزامات تعاقدية  ترتيفللبيانات بقصد  الإلكترونيالتباد   بِستخدام

عبر  ،المكان بين  ائبين من حيث ،عن بعد هامابر تي يتم إهو "نوق من العقود ال :خرآوفي تعريف 

خلا   إليكترونية ائلرس  تباد عبر، وهذا التعاقد يتم بِلكتابة الإنترنتهي  ةاستخدام وسيلة اتصا  فوري

 . (184)الإنترنت  فيفوري الصل واتلوسيلة ا

والمسموعة ة المرئية ونيالإلكتر بِلوسيلة  وعدما   في ضو  هذا التعريف يرتبط وجودا   الإلكترونيفالعقد 

 الإلكترونيالعقد  برامإقصر وسيلة أنَّه ويؤخذ عل  هذا الا اه  والمتمللة بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ية إليكترونوسيلة  بأي الإلكترونيالعقد  إبرام إمكانيةاللابت أنَّ  وحدها، عل  الر م من الإنترنتعل  شبكة 

 .(185)والتلكسكالفاكس   الإنترنتبخلاف شبكة  أخر 

                                                           

  .39الحسن ، مرجع سابو،    أبو مجاهد ، أسامة (172)
بشأن المعاملات والتجارة  2004لسنة 1رقم  الاتحاديالتجارة الإليكترونية في القانون  د(. عقو 2019، خالد مادوح )إبراهيم (173)

 .53،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الأولى ةالإليكترونية، الطبع
لقانونية، ، القاهرة، دار الكتف االأولىالطبعة الإنترنت، (. التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة 2010موس  )  العجارمة، مصطف (176)

 45. 
بيانات لالنموذجي بشأن التجارة الإليكترونية العقد الإليكتروني من خلا  تعريفه لرسالة ا الأونسيترا عرفت المادة اللانية من قانون  (175)

بهة ةا في ذللح عل  أو بوسائل مشا ،ضوئيةأو ،تخزينها بوسائل إليكترونية أو  ،استلامهاأو  ،إرسا اأو  ،إنشاؤهاعل  أنه المعلومات التي يتم 
 أو النسخ البرقي.  ،التلكسأو  ،البرقأو ،البريد الإليكتروني أو  ،الإليكترونيةسبيل الملا  لا الحصر تباد  البيانات 
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قد التعاريف بأنها تركز عل  الطريقة التي ينعقد بها الع عل  الا اه الموسع من خلا  لاحظوالم  

تعاقد عبر شبكة ة عل  الالإلكترونيكما يلاحظ عل  هذه التعريفات بأنها لا تقتصر العقود   ،الإلكتروني

الفاكس و ك  الأخر ة الإلكتروني الاتصالاتبل تشمل أيضا التعاقد الذي يتم عبر وسائل  ،الإنترنت

قانون عل  كل الأشيا  و الخدمات التي لا  نع التعامل بها بنص ال الإلكترونييرد العقد أنْ  و كن ،التلكس

الذي يتم عن  ونيالإلكتر أيضا العقود التي تتم من خلا  الوسيط  الإلكترونييشمل العقد  كما  ،لطبيعتهاأو 

ت عنه بعض الذي عبر و  ،طريو أجهزة تمت برمجتها للتعبل عن الإرادة نيابة عن أحد الطرفين أو كليهما

  .الإلكترونيالتشريعات بِلتعاقد عن طريو الوسيط 

 : الإماراتيفي القانون  الإلكترونيتعريف العقد  .0

في شأن المعاملات  2004لسنة  1رقم  الإماراتيالقانون الاتحادي من  الأولىالمادة  من مطالعة نص 

نجد في تعريف  ناإلا  إنَّ  ،الإلكترونيتعريف مخصص للعقد  دلا يوجأنَّه  يتض  لنا ةالإلكترونيوالتجارة 

ذكر المعاملات من القانون سالف ال الأولىحيث عرفت المادة  ،الإلكترونية شمولا  للعقد الإلكترونيالمعاملات 

سجلات  وأجزئي بواسطة وسائل  أوتنفيذها بشكل كلي  أومعاملات يتم إبرامها " :نهاة بأالإلكتروني

بل شخص مراجعة من ق أوالسجلات خاضعة لأية متابعة  أووالتي لا تكون فيها هذه الأعما   ،يةإليكترون

  .كما في السياق العادي لإنشا  وتنفيذ العقود والمعاملات  ،طبيعي

ولعل أهم  ،ونيالإلكتر قد أخذ بِلمفهوم الموسع للعقد  الإماراتيالمشرق  أنَّ  يتض  من هذا التعريف

اظ فالمشرق يتردد بِستخدامه للألف ،ينطوي عل  اللبس والغموضأنَّه ما يؤخذ عل  هذا التعريف، 

 بعداض  ويي يريد استخدامه بشكل و يد المصطل  الذدوالمصطلحات )عقد تعامل اتفاقية( فكان عليه تح

 عن اللبس والغموض.

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2358
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2358
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ستفادة من يحو  دون الا أنْ  شأنهمن  الإلكترونيبِلمفهوم الضيو للعقد  الأخذ أنَّ  وير  الباحث  

دم التركيز عل  وسيلة وع الإلكترونية الحديلة، لذللح من الأفضل التوسع في مفهوم العقد الإلكترونيالوسائل 

فضل التطور العلمي ب ة الجديدة التي قد تظهر مستقبلا  الإلكترونيية بعينها، بهدف استيعا  الوسائل كترونإل

  : العقد الذي تتلاق بأنهع الدوليالطاب اتذ الإلكترونيومن هنا  كننا تعريف العقد  ،والتكنولوجي الكبل

 ،الإنترنت كة المعلوماتا شبلا سيمة، نوعنية المتقالتي يعبر عنها بِلوسائط التالعروض والخدمات  قبو  يهف

 الوسائط برع عنه بريع العرض بشكل قبو ويتم  ،ةعددو   في أو ما دين في دولةو وجمطرفين  لبقمن 

اجاتهم المتبادلة جل إشباق حم لأبينه وتواصل تفاعل برع عن بعد، أشخا  في دو  أخر  مع ا،ذاته التقنية

 .وإتمامه عن بعدالعقد  إنجازفي 

ية، إليكترون ةوسيلب بينعرض م حو صادر من موجف اليجا  الإلتقا  إهو  الإلكترونيالعقد مج  إذا  

صدر يابو له بقبو  مط الإيجا  ويحظ  ،يةلاتصالات المعلوماتاشبكة  خلا يهما تسمعية أو كلمرئية أو 

 ينالطرف كلا  ير ف اصفقة متنفيذ أو  بيع/ شرا ، عملية أنجازالطرق بهدف  نفسقابل بن الطرف المع

 .(186) ا اكمإترتيبها و 

عاملات م ، عل الإلكترونيلإيجا  والقبو  ل إضافة ،الإلكترونيالتعاقد  اتوتشتمل عملي

طلبات ذللح كالسلع والخدمات،   تللح عن تض والإعلاناو العر  نها، متخدم وتمهد للتعاقد ةية عديدإليكترون

 .(187)الإلكترونيمر الدفع ة، وأالإلكتروني البيع ة، وفواتلالإلكترونيالشرا  

                                                           

 .36  مرجع سابو، أمين، الرومي محمد (174)
 .47  مرجع سابو، العجارمة، مصطفي موس ، (178)
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 اتباد  متي يتالت والبياناة الإلكترونيالاتصا  والرسائل  ، عملياتالإلكترونيالعقد  مجا دخل في تو 

ل تدخلا ة الواحد المؤسسةداخل  التي  ري لكن الاتصالات .ة  ارية أخر ؤسسة  ارية ومؤسسبين م

 أو لوماتتباد  معل عملية روتينية في ذللح النطاقمج فالاتصالات داخل المنشأة الواحدة أو المؤسسة هي

 .ةالإلكتروني اتلا ترق  إلى مستو  التعاقدبيانات 

 :وتمييزه عن العقد التقليدي الإلكتروني: خصائص العقد الفرق اللاني

 ما يلي سنذكر الاخر ، وفي ة ببعض الخصائص التي تميزها عن  لها من العقودالإلكترونيتتميز العقود 

 ن  له من العقود.ع الإلكتروني ومن ثم سنتطرق عما يتميز به العقد الإلكتروني بعض من خصائص العقد

 الإلكترونيخصائص العقد  .1

 ،ريةضمن كافة العناصر اللازمة والضرو يت إيجا عرض عبارة عن أي  ،بعديعرض عن عقد رضائي  .أ

أنْ  يجف كترونيالإلفالعقد  رادتان وينعقد العقد.خر، الذي في حالة موافقته تتطابو الإآطرف  لىإموجه 

 تتوافر فيه الأركان المعروفة في القواعد العامة، فهو عقد رضائي ويجف حدوث تطابو الإرادتين، ومن طرق

دون  ةالإلكترونيد و العق إبرام م. يتالإلكتروني والوسيطة رسالة البيانات الإلكترونيالتعبل عن الإرادة في البي ة 

عاقدين لا يجمعهما متبين  رييجأنَّه  الإلكترونيسية للعقد رئية اليز ، فالمامادي لأطرافهحضور أو اجتماق 

ذللح فهو ينتمي بنية، و قت تاتصالا طوسائستخدام التعاقد عن بعد بِ كن إنجاز  ثحي ،يفعلمجلس عقد 

 ،الإنترنت خلا  من إلكترونياتباد  الإيجا  والقبو   رييج ثعن بعد، حي التي تتم العقود مفهومإلى 

 ل  ونيالإلكتر يكون العقد  رةا، و تزامنعقد فوري مذللح كهو  و . يجمعهم مجلس عقد افتراضيبذللح و 
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 فير طين ب نتيجة صفة التفاعل هذا التعاصريكون ، و لإيجا ل ل معاصر لقبو  ا نَّ إ من، بحيثاز مت

 .جرَّا  التواصل عن بعد ،(188)العقد

صية في العقد الخصو  يزاتذللح من أهم م تبرد، ويعو ة في إبرام العقالإلكتروني لتستخدم الوسائو 

تصالات شبكة ا خلا يتم إبرامه  الذيالعقد  للحأساس ذتشكل ، بل إنها إلى جانف السرعة الإلكتروني

لكنه  المعروفة، ليديةالعقود التق عن هطرافأمن حيث الموضوق أو  بشي  لا ختلف الإلكترونينية، فالعقد قت

هي التي  يلة، وتللح الوس(189)رقمية نيةقت لوسائ عن بعد عبر نجزكونه يلطريقة إبرامه  فيختلف فقط 

 تنفذالتي  ،كترونيةيتابة إلا كبد  تْ حلو دعائم ورقية  في نجزالكتابة التقليدية التي ت ستبدا ا فيت تسبب

، فالقبو  (191)صري بشكل  ية إلاإليكترونالتعبل عن إرادة القبو   لا يكونو  ،(190)ةرقميعل  دعائم 

أو  معرفةكنها لا   بطبيعتها جهزةالأ فتللحنية تعمل آليا ، قأجهزة وبرام  ت خلا ن م نجزي إلكترونيا

  هذافي   للقو  بأن التعبل عن إرادة القبو اذا الرأي فانه لا مج  استنادا  ، و (192)يناستنتاج إرادة المتعاقد

موقف  عبل عنتلة عرفا  أو بِفو عر إشارة معبر  تم في حالات مقر ة في العقود التقليدية،يأنْ   كن تعاقدمجال

 ةعها دلالوت المقترن بظروف يرج  م، أو السكبهحا  شكا  في دلالته عل  حقيقة المقصود بأية دق يلا 

  القبو .

                                                           

 . 95، دار النهضة العربية،   ةاللالة، القاهر ، الطبعة حماية المستهللح في التعاقد الإلكتروني(. 2015أحمد ) أسامة( بدر، 188)
 .117،  الحديلة للكتا  بلوت، المؤسسة، الإليكترونيةم التجارة (. العقود الإليكترونية في أطار تنظي2012دندن، سمل ) 189))
التجارة الإليكترونية في القانون الدولي الخا ، بحث مقدم إلى مؤتمر الا اهات الحديلة في  د(. عقو 2016شرف وفا  )أ ( محمد،190)

 .12معاملات التجارة الإليكترونية والذي عقد بِلقاهرة بجامعة الدو  العربية.  
 .205، مرجع سابو،   احمد بدر، أسامة (191)
 .197، خالد مادوح ، مرجع سابو،  إبراهيم( 192)
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 تعبل عن إنشا  الإيجا ، فانه عل  عكسلللقواعد العامة لا يصل  ا بحسفوإذا كان السكوت 

تعبلا  عن إرادة  يعد أنْ  ما إذا كان السكوت  كنفي  ار السؤ ايلو  ،(193) قبولا   لاعتبارهذللح قد يصل  

 .الإلكترونيفي العقد  طرفينأحد ال

 ا  عن إرادةيكون تعبل أنْ  لا يص  مجرد من أي ظرف ملابس لها د ذاته بحالسكوت إنَّ  فالأصل

 أنْ  لا بد   ةلأن الإراد ،إرادة ضمنية لا يعبر عنسلبي،  تصرفإيجا  والسكوت  ل  عفالإرادة لأن ، العاقد

 عليها. د ُّ يإيجا   فعلمن  نبطتست

استلنا    لكن ،)لا ينسف لساكت قو ( المشهور قو لالقاعدة بِ تللح قه الإسلاميقد قرر الفلو 

 القانون أو لنص في استنادا  قبو  ك  د  بهعبرا  عن إرادة ويعتميكون أنْ  الأصل فان السكوت  كن من هذا

كما يعد .(194) ضاعل  الر  ادلالتهب ؤشرت وأ تدلل ةظروف ملابس صاحبتها متى مطرفي العقد  بين اتفاق

إليه  الموجه الشخص أطراف العقد أثنا  المفاوضات صراحة عل  اعتبار سكوت تْ السكوت قبولا  إذا اتفق

ة فتر  يمض ندعطراف عل  اعتبار السكوت قبولا  ق الأاتفا :ة، ملا  ذللحددالإيجا  قبولا  في ظروف مح

منفعة  يصفُ فيكان الإيجا    إذا ذللح، أو ستوجفت ةعاملطبيعة المالعرف أو دون رد، أو كان  محددة ةزمني

نظرا  لحداثة  ،ونيالإلكتر القبو   حالاتهذه الحالات الاستلنائية لا  كن قبو ا عل   إلا  إنَّ  الموجف إليه.

لا  في عاوفما مهلا  كن القو  بأن العرف يلعف دورا  لذللح التعاقد عبر شبكة الإنترنت، هذا النوق من 

 رحلة العرف.لم قياسا  ل شكمعاملات كللة ومستقرة ت توافرلعدم  صدد،هذا ال

                                                           

 .وما بعدها 270، مرجع سابو،قالسنهوري، عبد الراز ( 193)
من قانون المعاملات المدنية أن مجرد السكوت عن  135( تطبيقا لذللح قضت محكمة الاتحادية العليا بأنه )من المقرر وفقا  لنص المادة 194)

كان مل بأن  االرد لا يصل  بذاته تعبلا  عن الإرادة ولا يعتبر قبولا  إلا إذا كان متعلقا  بتعامل سابو بين المتعاقدين واتصل الإيجا  بهذا التع
 .1998-11-28، جلسة 1469أو ناسخا  له طعن، نقض مدني رقم  ،معدلا  أو  ،منفذا  أو  ،مكملا  
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لا  شك لمشالة تحمن قبيل فهي  مجالموجف إليه الشخص أو الجهة وبِلنسبة للإيجا  الموجه لمنفعة

نَّه لأ ،ليهاإالإيجا  وجه  التي الشخص أو الجهة لتزام عل  عاتوإ أي ترتفيأنْ  دون ،من أعما  التبرق

 .(195)الإنترنت في ةمألوفمتداولة كللا  أو  ل  حالة

بو  اعتبار السكوت الملابس تعبلا  عن الق ةكانمن الصعوبة يصب   الباحث، تقديرففي 

لومات المع بين المتعاقدين والذي يحدث كللا  عبر شبكة الذي يتم ، كما في حالة التعامل السابوإلكترونيا

فاق صري  عتبار السكوت قبولا ، إلا إذا كان هناك اتبِمن الناحية العملية  عتد بهفان ذللح لا ية، الإلكتروني

 عل  ذللح. ينتعاقدطراف المالأأو ضمني بين 

الإيجا    لتقإ جع عنه، فمتىاالتر لعقد فان أيَ  من طرفيه لا يستطيع ا في ةوجف القوة الملزمةو 

قد اعتالمستهللح في النَّ إ حيثلكن  .ولا رجعة فيه لطرفيه يصب  ملزما   العقد  العقد فان تنفيذتمبِلقبو  

النظر عن احتما   غضب ،ليحصل منه عل  التوقيع ،ليةمعالمن الناحية مكانية لديه الإ تليس الإلكتروني

وهذا . ل مجدٍ اضه اعتر  نما يصب في وقت لاحو عل  التوقيع حي فقراتاعتراض المستهللح عل  بعض ال

 لقاعدةل ة صريحةلفيعد مخاهذا د انعقاده بِلإرادة المنفردة، و بعالعقد نقض  في والحتخويل المستهللح  اهعنم

لأسبا  يقررها ن أو يتعاقدتعديل إلا بِتفاق المالأو  النقضلا يجوز إذْ  (، العقد شريعة المتعاقدين ) المشهورة

 ولطرفين أا تفاقبِولذللح فان هذا الحكم المخالف لتللح القاعدة يجف النص عليه صراحة أما  .القانون

 .(196) العدو  بشأن العقود ينمن حو المستهلكإنَّ  مجةعديدتشريعات  ولقد أقرت .قانوني نصب

                                                           

 .73( مجاهد، أسامة أبو الحسن ، مرجع سابو،  195)
 لم(. الإيجا  والقبو  في العقود الالكتروية. معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تندوق. معا2018(  نور الدين، دناي. )196)

 (.2)1للدراسات القانونية والسياسية، 
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، ولذللح يطلو بِلطابع التجاري الإلكترونييتسم العقد  ،استهلاكيعقد  اري  الإلكترونيالعقد  .ب

وهو  .(197)شاره لانتالميدان الواسع  الأخلةحيث تعتبر هذ  ة"الإلكترونيعليه عادة تسمية "عقد التجارة 

و أ ،الإجارةو أ ،و الوساطةأ ،و القرضأ ،خدماتأية و تقدم أ ،البيععقود  رطاإيدور في  غالففي ال

 .(198) المماثلة ها من العقود ل و  ،السمسرةو أ ،الضمان

 لإلكترونياالعقد فان لذللح ، من قبيل عقود الاستهلاك الأحيان الف  فانه يعتبر من ثم ومن

حماية المستهللح  شأنب الأورو التوجيه  نص عليهعل  نحو ما  ينعادة لقواعد حماية المستهلكفي ال خضع

 نفسهو  ةالإلكترونيعاملات التجارة ت أطارفالمستهللح في  .قانون الاستهلاك في وكذللح 8-98رقم 

 وعندما يدية،لتقلحقوقه في الحالة اكافة يتمتع ب حيث، ةالمباشر  ةالشرا  التقليدي اتالمستهللح في عملي

 .(199) سابقا  ا به كان يتمتع  الحقوق والمزايَ التيبذات يتمتع ه فان مجكترونيةيإل لالوسائ عبر قديتعا

 بِلطابعم من هذه العقود، وتتس كبرالأ قسمالإلكترونية تستحوذ عل  ال اتبيععقود الم إنَّ  حيث       

الغالف من  في د  نه يعاف لذللحمهني ومستهللح،  متخصص وأتم بين تاجر ت البا ما  لأنهاالاستهلاكي 

للح عل  نحو ما لقواعد الخاصة بحماية المستهاع العقد الإلكتروني عادة تبلذللح يية، عقود الاستهلاكالقبيل 

لشخص فا سابو الذكر. قانون الاستهلاك وكذا 98/8 حماية المستهللح رقم بشأن الأورو ا  به التوجيه ج

 يتمتع التي، ةقليديالشرا  الت اته المستهللح في عملينفسعاملات التجارة الإلكترونية هو ت ضمنلمستهللح ا

لحقوق بِ نْ يتمتعفمن الضروري أكترونية، يإل لمن خلا  وسائ هحالة تعامل أما في كزبون،  ةملبحقوقه كا فيها

 . (200)يةلشرا  التقليدا تيتمتع بها في حالا كان  والمزايَ ذاتها التي

                                                           

التجارية ووسائل الدفع الإليكترونية الحديلة، دار الفكر الجامعي،  الأوراق( 2005)أنور  لوبندق، وائكما    طه، مصطف ( 197)
 .324،  الأولى، الطبعة الإسكندرية

 .54،  بدون ناشر ومكان نشر، الطبعة الاولى ، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، رسالة دكتوراه ،2000، طوني، عيس ( 198)
 ( نور الدين، دناي، مرجع سابو. 199)
 .55سابو،  الرجع الم .براهيم، خالد مادوحإ (200)
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خلا  ن مربِح تحقيو الأ سع  إلىي الخدمةلان مقدم   اريَ  هذا العقد  د  يع ،بِلنسبة لمقدم الخدمةو 

العميل إلى لنسبة ما بِأ ،كونه  اريَ  ل قدالعساسي لوصف الأ طالرابهو  ، هذاناسن الين ممجموعتبين  اتهوسط

 أمالتبعية، بِ  ل تاجر، فاذا كان تاجرا  يكون العقد بِلنسبة إليه  اريَ   أويكون تاجرا   أنْ  بين الأمرتلف خفي

 د  يع الشبكةعبر  جزنيذي عقد الال، وبِلتالي فان بل مدنيا   ، اريَ  العقد  اعتبار كنلم يكن تاجرا  فلا   إذا

 . (201)ة  مدنياعمذي يقوم بألا زبونر والاالتج اتالخدم يتم التعاقد بين مقدميا عندم مختلطا   اعقد

 أما اجا ت هذه الصفة من السمة الغالبة للعقد ويطلو عليه ،دوليةصفة ذات  الإلكترونيالعقد .   ت

لتعاقدية فتعتبر العقود الإلكترونية ذي صفة دولية، وهي نبراس العلاقات اة، الإلكترونيتجارة ال دولية أو دو عق

لتي  ا االشائعة اليوم، والسبف بأن هذه العقود تحظ  بحيز استخدام عالمي واسع الأفو، وهي من العقود 

ائفة ط طبيعتها الخاصة مختلفة عن ما هو معلوم في العقود التقليدية، حيث أن العقد الإلكتروني ينتمي إلى

خاصة من العقود تسم  طائفة العقود عن البعد، ويعود ذللح لانعدام التواجد المادي لاطراف العلاقة 

التعاقدية، حيث لا يجتمعوا ةجلس عقد حقيقي، ولا في نطاق جغرافي محصور ةوقع مشترك واحد، حيث 

ها عن ، ويفصل كل منأن التفاعل بين أطراف العقد يكون من خلا  الحضور الافتراضي الغل ملموس

مكن أن لا يجمعهم حدود دولة ما، بل من المالأخر بعد جغرافي، حيث يتم التعاقد الإلكتروني بين أطراف 

 يكون أحد الاطراف في بلد والطرف المقابل في بلد آخر.

 : عن العقد التقليدي الإلكترونيتمييز العقد .   0

، أي دالعق ة طرفيادتوافو إر  برعفي أنهما ينعقدان  ،ةالتقليديد و و مع العقسيت الإلكترونيقد اعتإذا كان ال

 نماحي ،الزمانو المكان  في حاضرين طرفينم بين تت عقود التقليديةال إلا  إنَّ  مجالإيجا  والقبو  عمليتي تطابو

طرفٍ لكل  ماديَ   ا  تواجد وجفتس، وهو ما يلوجه ا  مجلس العقد وجه خلا الإيجا  والقبو   بلةامقتم ت

                                                           

 .16 ، سابوالمرجع للشرف وفا ، أ ( محمد،201)
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اسا  وجود ض أسو من المفر إذْ  ،الإلكترونيفي العقد  ذللحمن طرفي التعاقد في مكان واحد، ولا يتحقو 

فان التعاقد  للحبذ .أو آلاف الأميا شاسعة ات ساففصل بينهما مت ورةاعاقدين في مكانين منفصلين، لا

انفصا  مكاني يجعل  ناكا ن هيكو  الإلكترونيفي التعاقد  في حينتعاقد بين حاضرين، ال يتم وينجزالتقليدي 

 .(202)طبيعة خاصة ذا ا  منه تعاقد

الإنترنت  من خلا  امهر بهُ وإذينفتبأنه  كن  مجعن العقد التقليدي إلكترونيا الذي ينجز ز العقدتا و 

 سلعسليم بعض الت ا  كنمابفضل شبكة الإنترنت أصب  و ي، فعلالمادي ال رو الحض ولقا  أاجة إلى الالحدون ب

، إليكترونية ، كتف تسجيلات الموسيق ،فياسو ي للمنتجات، ملل برام  الحرقمتسليم يجري أي  إلكترونيا

 الحاسو  الخا  به ه فيلينز بت وميقو شبكة الإنترنت  خلا البرنام  من أو تحميل بنسخ  زبوناليقوم  حين

شارات قانونية  أو است ،ف عن بعداستشارات الطبي :إلى بعض الخدمات ملل، إضافة أو في هاتفه المحمو 

 .و لها الكلل من هذه الأمللة

 يتم ن العقودإبرام هذا النوق م أن مجعن العقد التقليدي الإلكترونيالفارق في تميز العقد  نَّ أنجد و 

ستخدام الوسائل بِ عبر شبكة الإنترنت ل يتم عن بعد، بللأطرافمادي  حضورفي بي ة افتراضية دون 

 ، بعكس العقد التقليدي الذي يتطلف حضور الأطراف فيعبر وسائط التواصل الافتراضي ةالإلكتروني

 مجلس واحد.

 

 

                                                           

 .47سابو،   موس ، مرجع  العجارمة، مصطف (202)
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 التجاري في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي الإلكترونيحجية العقد : المبحث الثاني

 الأفرادتعاملات بين مرحلة جديدة في ال الإنترنتشكلت التطورات المتتابعة في تقنيات المعلومات ومن بينها 

 التشريعات أولتمن هنا  -في الوضع القانوني  ذه التعاملات جديدا   الذي أحدث واقعا   الأمر ،والمؤسسات

 ،اصوصيتهالقانونية ةا يناسف خ النصو مجموعة من  ا  وأفردت ،ة عناية خاصةالإلكترونيالمعاملات  في

 حجيتهمد  لتجاري و ا الإلكترونيكيفية إبرام العقد للتعرف عل    مطلبين منهذا المبحث  سنتناو  في لذاو 

  :تيالآ وحعل  النفي الإثبات، 

 

 التجاري الإلكترونيكيفية إبرام العقد :  المطلف الأو 

التجارية  اقدالتع علاقاتن لألنظم القانونية القائمة، ذللح ا يدة أمامعدتحديَت  الإلكترونيعقد يلل ال

 .(203)ي تعاقدعل  الإيجا  والقبو  بخصو  أ تعتمد من الأساسالتقليدية 

 ،تطلبه أي عقد آخرما ييتطلف انعقاده أنَّ  فر م ،الإلكترونيقد اعتالأمر ختلف بِلنسبة إلى الف

ة بِلمتعاقدين، بطتر والمحل وجميع شرو  تحديد المسؤولية المواللمن والسبف من حيث توفر الإيجا  والقبو  

في ضور مادي ح طرفينليكون لأنْ  دونبينعقد و   كن أنْ يتم كونهله من العقود سوالكنه ختلف عن 

 لطرفا في مكان مختلف عن مكان منهما كل طرف  جديو   كن أنْ  حيث ،نعقادالاقد وقت اعتمجلس ال

                                                           

المصرفية  الأعما العقود الإليكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، بحث مقدم إلى مؤتمر  ، 2013 بن إبراهيم ، ، عبد اللهالناصر (203)
مايو  12 -10هـ الموافو 1626بيع الأو   11 -9الإليكترونية بين الشريعة والقانون، والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 

 .260م،   2013



 

116 

 

 ذات ن فييفان حاضر الطر   يكونلا الإلكترونيقد اعته في حالة النَّ إ، أي ةجغرافي مسافةفصل بينهما تالآخر 

 يجمعهما مجلس عقد حكمي. بل ،العقدمجلس 

من خلا   اصةوبخ الإلكترونيتكوين العقد  وتسليط الضو  عل  ومن ثم فان الأمر يتطلف بحث

 .الفروق التالية من خلا وسيتم تقسيم هذا المطلف  ،الإلكترونيالإيجا  والقبو  مفهوم 

 .الإلكتروني يجا الإ: الفرق الأو 

التقليدي  لإيجا يعرف احيث  لبيان مفهوم الإيجا  الإلكتروني لا بد من بيان مفهوم الإيجا  التقليدي،

د وفقا  لشرو  اقإلى قبو  التع ،رادة من صدر منهإا اه  حو  جازم،)تعبل نهائي، قاطع الدلالة،  :نَّهبنه بأ

تضمن عناصر ي ينحإلا  ما يتلاق  معه قبو أنْ لا يص  في ذاته هذا التعبل أنَّ  بديهيمن الو  ،(204)معينة(

 ،فاذ الكميةفظات، ملل نيكون الإيجا  معلقا  أو مقترنا  بتحأنْ  ذللح في ستبعد، ولا ي(205)أساسية للعقد

أي شكل معين  (206) ات الدوليةيالتشريعات والاتفاق معظم، ولم تشتر  تغلهاعدم و الأسعار  ثبات أو

 للإيجا .

)كل  :بأنه ينلكشأن حماية المستهبالتوجيه الأورو   في فهيعر ت جا  فقد الإلكترونيأما الإيجا  

 ،اقد مباشرةيقبل التعأنْ  رسل إليه الإيجا من ألتمكين كافة ة  ضروريالعناصر ال شملاتصا  عن بعد ي

 .(207) (ن هذا النطاق مجرد الإعلانعويستبعد 

                                                           

 .48التعاقد عن بعد، الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  (. 2005( قاسم، محمد حسن )204)
 وما بعدها. 313(، السكوت المعبر عن الإرادة وأثره في التصرفات، الطبعة الأولى، القاهرة،   1991( قحطان، عبد القادر )205)
 .125( دندن، سمل، مرجع سابو،  206)
(. حو المستهللح الإلكتروني في العدو . مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، 2020اقة. )( بدر الدين، مر ني حيزوم، والعروسي، ح207)
5(1.) 
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لا  تعبل عن إرادة الرا ف في التعاقد عن بعد، حيث يتم من خ" :عرفه البعض بِنهوفي الفقه 

شبكة دولية للاتصا  بوسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كافة العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث يستطيع 

 .(208) مباشرةيقبل التعاقد أنْ  من يوجه إليه

 والتجارة م بشأن المعاملات2004لسنة  1من القانون الإماراتي رقم  11وقد نصت المادة رقم   

ة )لأ راض التعاقد يجوز التعبل عن الإيجا  والقبو  جزئيا  أو كليا  بواسطة المراسل :أنَّهة عل  الإلكتروني

 .(ةالإلكتروني

ة الإلكترونيم بشأن المعاملات 2004لسنة  1من القانون الإماراتي رقم  11/2وقد نصت المادة 

 ية واحدة أو أكلر(.ليكترونإتم بوساطة مراسلة أنَّه )لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ  رد  :أنَّهعل  

ن جازما  ومحددا  يكو أنْ  أي ، كما هو الحا  في الإيجا  التقليدي،الإلكترونيويشتر  في الإيجا  

الموجف  تتجه نية الموجف إلى إبرام العقد ةجرد اقتران القبو  به، أما إذا احتفظأنْ  وبِتا  لا رجعة فيه، ةعنى

 .(209)التعاقدل مجرد دعوة إلى ب ،إيجابِ   ل ملتزم ةا عرضه في حالة القبو  فلا يعتبر هذا أنَّه شر  يعلن فيه 

إذا كان معلقا  عل  شر  وتخلف الشر ، أو بِنقضا  المدة  :ويسقط الإيجا  لأسبا  معينة هي

فضا  ولم يقترن به قبو ، أو رفضه الشخص الذي وجه إليه، ويعتبر ر  –بِلنسبة للإيجا  الملزم  –المحددة 

لانتقا  إلى طواعية واختيارا ، أو بِ الحاسو يقوم الموجه إليه الإيجا  بإ لاق جهاز أنْ  الإلكترونيللإيجا  

                                                           

 .81( العجارمة، مصطفي موس ، مرجع سابو،  208)
 .147أحمد، مرجع سابو،   أسامة( بدر، 209)
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ية تفيد الرفض في حالة التعاقد بواسطة إليكترون، أو بإرسا  رسالة (210)الموجفع جديد  ل موقع موق

 .الإلكترونيالبريد 

في عروض  ا  بويتم ذللح  المحددين، لأشخا   ا  موجه قد يكون إيجابِ  خاصا   الإلكترونيوالإيجا  

 أشخا  إيجابِ  عاما  موجها  إلى الإيجا  قد يكونأو  الدردشة،أو برنام   الإلكترونيتعاقدية عبر البريد 

 .(211)لإنترنتا ل محددين. وهو ما يحدث في حالة التعاقد عبر مواقع الويف التجارية المنتشرة عل  شبكة 

فان  ،، ففي الإيجا  العام الموجه إلى الجمهور(212) ةباينمتويترتف عل  هذه التفرقة نتائ  وآثار قانونية 

حيث تتم  ،وبِلتالي  كن لأي شخص أن يقدم القبو  للموجف،ليست مهمة بِلنسبة  القابلشخصية 

 هذا الإيجا  بِلنسبة للأشخا  الآخرين. وينتهي عرض ،المشاركة في ذللح الوقت

الصادر من مواقع الويف التجارية والإيجا  الصادر من  الإلكترونيويفرق البعض بين الإيجا  

الدخو  إلى المواقع التجارية يكون عادة مفتوحا  للجمهور عامة، أما أنَّ  سالمتاجر الافتراضية، عل  أسا

المتاجر الافتراضية، فبعضها يقصر دخو ا والاتصا  بها عل  العملا  الحاصلين عل  اشتراك خا ، وعادة 

 ،يتم تزويدهم برقم سري للولوج إلى هذه المحلات، لذللح فان ملل هذه المحلات لا تكون متاحة للعامة

الالتزام بِلقواعد والإجرا ات المنظمة للإعلان عن المنتجات والخدمات،  أنَّ  ويترتف عل  هذه التفرقة

كمراعاة الدقة والأمانة في الإعلانات يقتصر عل  المواقع التجارية، أما المتاجر الافتراضية فلا تتقيد بِلقواعد 

 .(213)السابقة المتعلقة بِلإعلان

                                                           

 .42الحسن ، مرجع سابو،   أبو مجاهد ، أسامة (210)
 . 54أمين، مرجع سابو،   دالرومي، محم( 211)
( الارتبا  بين الإيجا  والقبو  في القانون الأردني والمقارن، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد اللالث،  2013يزيد أنيس نصل، ) ( 212)

 .68م،   2013السنة السابعة والعشرون، سبتمبر 
 .332( محمد، أشرف وفا ، مرجع سابو،  213)
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رضه عمن خلا  صدوره من الموجف، وإنما يكون  ةجردفاعلية  ونيالإلكتر ولا يكون للإيجا  

كترونية يلة إلأو أي وسي ،الإلكتروني عبر البريدإرساله أو من خلا   ،الإنترنت اتشبكمواقع  للجمهور في

نشو  حو  ذللح نت  عنوي العقد،برام لإاللازمة  الأساسيةالعناصر  متضمنا  عن الإرادة، أخر  للتعبل 

ه قبوله، ولكن هذا الحو لا ينشأ إلا منذ وقت علم الموجف لعند  الإلكتروني الإيجا للشخص الموجه إليه 

علم من لم يتصل الإيجا  ب إذا التزاماتالإيجا  من الموجف أي بِلإيجا ، فلا يترتف عل  مجرد صدور 

 وجه إليه.

ويكون  ،يجابهإأن يتراجع عن  ،التقليدي الإيجا كما في   ،الإلكتروني الإيجا في  للموجفيجوز و 

 التراجع بشر  أنْ يعلن عن ر بته فيو  ،عل  الإنترنت ةالإلكترونيقع اعرضه من المو  سحف من خلا  ذللح

ملزما   هناك استلنا   عل  ذللح حيث يكون الإيجا  إلا  إنَّ فيعدم بذللح أثره القانوني،  .عرض الإيجا عن 

ليس له أي أثر قانوني إلا إذا علم به  العدو فان هذا  ذللح،ومع  ،(214)للقبو إذا كان مقترنا  بأجل 

 .الموجفيقع عل  عاتو في هذه الحالة عف  الإثبات و الموجف له. 

د  ل ملزم قبل وصوله إلى الموجه إليه )مرحلة الوجو أنَّه وإذا كان الأصل في الإيجا  التقليدي 

به  يقترن أنْ يعد  عن إيجابه ما لم للموجفيجوز فالفعلي( أو بعد وصوله إليه )مرحلة الوجود القانوني(، 

 إيجابه عرض  علطوا  مدته بِلبقا   الموجفويلتزم  ،للقبو  ا  كون الإيجا  ملزما  إذا حدد موعدوي قبو ،

 هذه المدة.تنتهي إلى أنْ 

إذا كان الإيجا ، وفقا  للقواعد العامة، لا يكون ملزما  بذاته إلا إذا أنَّه البعض يذهف، إلى  إلا  إنَّ 

امة، بأن يحدد ينبغي الخروج عن القواعد الع الإلكترونيفي الإيجا  أنَّه إلا  اقترن ةيعاد صري  أو ضمني، 

                                                           

 .45( مجاهد ، أسامة أبو الحسن ، مرجع سابو،  214)
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، وبعبارة أخر  (215)الوقتالموجف بدقة الوقت اللازم لصلاحية إيجابه، وأن يقوم بإعلام الموجف له بهذا 

 دائما  مقترنا  بوقت محدد. الإلكترونييكون الإيجا  أنْ  يجف

وإعطا   ،ةونيالإلكتر ماا لا شلح فيه إنَّ هذا الرأي يهدف إلى حماية المستهللح وتلبيت المعاملات و 

ليتدبر  ،ولو لفترة محددة ،بإيجابه ا  ملتزم الموجفالأمر الذي يقتضي أن يعتبر  الأطراف،بين  اللقة في التعامل

 بقبو  الإيجا  أو رفضه.أما الموجف له أمره وترتيف شؤونه بِلرد 

ناد القوة الملزمة إسأما عن الأساس القانوني لالتزام الموجف بِلبقا  عل  إيجابه، فذهف البعض إلى           

 .(216)للإيجا  إلى الإرادة المنفردة للموجف

 الموجف إذا عد  عن إيجابه كان إخلالا  أنَّ  وذهف ا اه ثان إلى جعل الإيجا  ملزما  استنادا  إلى        

ض هو إبرام ض، وأن خل تعويبِللقة المشروعة للموجف له واعتبر رجوعه خطأ تقصلي يوجف التعوي

 .العقد

ددة التي المدة المح هيالملتزم في عرضه الموجف الأساس القانوني لبقا   (217)وذهف ا اه ثالث إلى أن      

هي  لموجف إليهالفترة معينة وسكوت عل  إيجابه بِلبقا  في الالتزام  الموجفوبِلتالي فان إرادة  ،حددها

 .الموجف بِلبقا  عل  إيجابه لتزامإمصدر يعتبر اتفاق بين الطرفين 

م فيها بِلبقا  يلتز  هذا الرأي يفيد في اعتبار الإيجا  ملزما  عند تعيين الموجف مدةأنَّ  ولا شلح

 عل  إيجابه.

                                                           

 .183در، أسامة أحمد، مرجع سابو،   ( ب215)
 .116( دندن، سمل، مرجع سابو،  216)
 .155(. الوافي في شرح القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، بدون ناشر،   1978( مرقس، سليمان )217)
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 :الإلكترونيالقبو  : الفرق اللاني

النية القاطعة ضمن يتأنْ  إليه الإيجا ، ويجف الموجهالصادر عن الشخص القبو  هو الإرادة اللانية في العقد 

من القانون الإماراتي للمعاملات  160نصت المادة  دشر . وقأي يصدر منجزا  بلا قيد أو  ،في التعاقد

 المدنية عل  أنه:

 يكون القبو  مطابقا  للإيجا .أنْ  يجف (1

  جديدا . عد  فيه اعتبر رفضا  يتضمن إيجابِ  ي وإذا اقترن القبو  ةا يزيد في الإيجا  أو يقيده أو (2

يكون  ل  نيالإلكترو فان القبو   مج، يكون في الغالف من عقود الاستهلاكالإلكترونيولأن العقد 

 .لإلكترونيافان العقد  ل لازم للمستهللح، وهو ما يدفعنا إلى بحث مسألة حو العدو  في القبو   لذانهائي، 

طابقهما في والمقصود بِلمطابقة بين الإيجا  والقبو  ليس ت الإيجا ،يجف أنْ يصدر القبو  ةا يتفو مع ف

فهما في الجوهرية. وعدم اختلاو الأمور الأساسية  بشأنبل مطابقتها  ،جميع الأمور التي تدخل في العقد

و  وهي اختلاف صيغ الإيجا  والقب الأ ية، وهو ما يلل مسألة  اية في شأن المسائل التفصيلية

 .(218)الإلكتروني

 بعد،قبو  عن  برفيعتة عبر الإنترنت. الإلكترونيالوسائط  من خلا يتم ذللح  الإلكترونيوالقبو  

أنه يتميز ببعض  عل  الر م من ،وبِلتالي فهو خضع لنفس القواعد والأحكام التي تنظم القبو  التقليدي

 ة.الإلكترونيطبيعتها خوا  الخصوصية التي تعود إلى 

                                                           

 .79( الرومي، محمد أمين، مرجع سابو،  218)
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اللازمة لكل و يخضع القبو  للشرو  العامة ف ،(219)القبو وهناك شرو  عامة يجف توافرها في 

ر ويهدف إلى إحداث آثار قانونية وله مظه ،نهائي ومحددإرادة القبو  كون تيجف أنْ و  إرادة،تعبل عن 

ا كان القبو  مطابقا  فاذ ،صالح ا ومطابق ا للقبو  الإيجا ويصدر القبو  في الوقت الذي يكون فيه  ،خارجي

 ،ا  للإيجا  تمام ا  بو  مطابقيجف أن يكون الق ،إذن، يتم إبرام العقد ،للإيجا  ولا يحتوي عل  أي تحفظات

من  160عملا  بنص المادة  وإلا اعتبر رفضا  يتضمن إيجابِ  جديدا   ،ولا يجوز أن يكون أكلر أو أقل منه

 .الف الذكرس القانون الإماراتي للمعاملات المدنية

يص  إصدارها من ف ،(220)معينفي شكل خا  أو وضع  الإلكترونييصدر القبو  أنْ  ولا يشتر 

قبو  بصيغة أن يكون ال الموجفما لم يشتر   للقبو ،ة أو بِلطرق التقليدية الإلكترونيخلا  الوسائط 

و البريد في عقد البيع أنْ يكون القبو  عن طري الإلكترونيإذا اشتر  التاجر  ،عل  سبيل الملا  ،معينة

عد مسبق الإلكترونيأو عن طريو مل  النموذج  الإلكتروني
ُ
المستهللح قبوله في  فاذا أرسل ،والمبين بِلموقع ا  الم

برام فان هذا القبو   ل صحي  ولا يتم إ ،شكل آخر، ملل إرساله بِلبريد العادي أو الفاكس أو ا اتف

 العقد.

لرسالة إرسا  ا ،للقانون النموذجي ا  وفق ،فيجف القبو ، يحدد الموجف وسيلة لإرسا  وإذا لم

رسالة  له رسا إ من خلا  ذللحو  ،بِلموجف الخا  علوماتالمة التي تحتوي عل  القبو  إلى نظام الإلكتروني

 .(221) الإيجا رسا  إ التي بها تم طريقةالأو إرسا  القبو  بنفس  ،الخا  به الإلكترونيصندوق البريد عبر 

                                                           

(، التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع  1976( التو ي، عبد السلام ) 219)
 .200والإعلان،  

 .195( إبراهيم، خالد مادوح ، مرجع سابو،  220)
 ( بدر الدين، مر ني حيزوم، والعروسي، حاقة، مرجع سابو.221)
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أو استخدام  ،لموافقةبِ تفيدةا في ذللح كتابة إشارة  طرق،بعدة  الإلكترونييتم التعبل عن القبو  و 

ل عن بعُد عن طريو أو التنزي ،من خلا   رف الدردشة ا  أو شفهي ،الإلكترونيعبر البريد  الإلكترونيالتوقيع 

 .الخا  بِلقابل الآلي الحاسفعل  تنزيل برنام  أو منت  أو سلعة عبر الإنترنت وتحميله 

حيث  ذللح،ل المعد أيضا  النقر مرة واحدة للموافقة عل  علامة الرمز الإلكترونيومن طرق القبو  

بينما  ،افقةتستخدم في الغالف عبارات المو و المواقع التي تتعامل بِللغة الفرنسية في  (I agree) نجد عبارة

 . (222) (Ok l agree)يستخدم موقع الويف بِللغة الإنجليزية عبارة 

أن يتم  ،ولغرض التحقو من صحة إجرا  القبو  ،إيجابهأن يطلف في  للموجفيجوز  ذللح،ومع 

لا يؤدي  ،الةوفي هذه الح ،عل  الشاشةوالموجود عل  الرمز المخصص للقبو   ،ذللح عن طريو النقر مرتين

 الموجفيلجأ  ،الأحيانكلل من   الأثر. وفيالنقر مرة واحدة أثرا  بشأن انعقاد العقد ويصب  القبو  عدم 

الأولى كانت  النقرة بأن القابل، وحتى لا يتذرق نية التعاقدعل   القابلإلى هذه الطريقة للتأكد من موافقة 

 لإبرام العقد. القابلالنقر مرتين هو دليل عل  موافقة فان  ،عن طريو الخطأ

لموجهة ملل الإجابة عل  بعض الأس لة ا القبو ،اتخاذ بعض الإجرا ات بعد صدور  للموجفيجوز و 

 تظهر أو كتابة بعض البيانات الخاصة التي ،تحديد مكان الإقامة الذي يجف إرسا  المنت  إليه أو ،قابللل

  .رقم بطاقة الائتمان ونوعها الاستفسار عن . مللالحاسو عل  شاشة 

                                                           

 ( المرجع السابو. 222)
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من  ة،فاعليمن الواض  أنَّ القصد من هذه الإجرا ات اللاحقة هو تأكيد القبو  وجعله أكلر و 

عل  تى لو تم ذللح ح ،العقدتأكد من ر بته في قبو  وإبرام لو  والترويخلا  من  القابل فرصة للتفكل 

 يعبر بِلفعل عن ر بته الراسخة في القبو . كي  ،المطلو  الشكل

ذا ماكن فيمكن تصور أنَّ ه ،ا  ضمنيأو  ا  و أنَّ القبو   كن أن يكون صريحإذا كان المبدأ العام هو 

 حيث يتم التعبل عن القبو  صراحة من خلا  وسائط إلكترونية متعددة. ،الإلكترونيفي القبو  

ترحه ينفذ العقد الذي اق الإيجا كما لو أن الشخص الذي قُدم له   ،ا  ضمنيأنَّ يكون ومن الممكن   

راحة عن دون الإعلان ص ،يةرقم البطاقة الائتمان الموجفاعطا  ك  ،ملل الدفع ببطاقات الائتمان ،الموجف

 إبرام العقد ةا يتوافو مع هذا القبو  الضمني.يتم و  ،قبوله

والسبف  ،ن إلى آخرمن قانو  لكن المدد تختلففترة السماح،  توجد ايكترونيلإلعقود التي تبرم في ا

مع  يتفو فقد يتسلم منتجا  لا التعاقد، عادة عند لا ير  المنت  أو السلعة عن بعد المستهللحأنَّ  بذللح

 .(223)لسماحاالمواصفات المتعاقد عليها، ومن ثم يحو له إرجاق هذا المنت  خلا  فترة معينة هي فترة 

م حو المستهللح 2004لسنة  26وقد أقر القانون الاتحادي الإماراتي بشأن حماية المستهللح رقم  

عني حو المستهللح يما ، فيها أو عدم مطابقتها للمواصفاتفي إرجاق السلعة أو استبدا ا بشر  وجود عيف 

لعيف نا ا  يكون ا وألايقدم المستهللح الإيصا  الدا  عل  الشرا  من المزود، أنْ  في إرجاق السلعة شريطة

 المستهللح للسلعة. استخدامعن سو  

                                                           

 .212، مرجع سابو،  ( إبراهيم، خالد مادوح 223)
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لخدمات. االمادية المنقولة دون  الأشيا بِلنسبة للمنتجات فقط، أي  يكون الحو في العدو  وهذا

المستهللح لحقه في العدو  قد لا يجدي نفعا ، من الناحية العملية، في بعض الحالات ملل عقود  ةوماارس

برام  الحاسف، وذللح إذا تم إرسا ا بِلبريد العادي وقام العميل بفض الأختام ونزق الغلاف أو تم إرسا ا 

 إلى ذاكرة الحاسف الآلي الخا  بِلمستخدم. إلكترونيا

ذا الحو ليس مطلقا ، فمللا  في حالة تنزيل برنام  موسيقي أو أ اني من ومع ذللح فان التمتع به

 اني الخا  بِلعميل ثم يقوم بعد ذللح بنسخ تللح الأ الحاسو عل  شبكة الإنترنت وتحميله عل  جهاز 

 فيأنَّه عل   الأور واستعما ا، يكون العقد قد أبرم ولا يجوز العدو  عنه، وفي هذا الصدد، نص التوجيه 

حالة تنزيل البرنام  من عل  الشبكة، فان العقد يكون قد أبرم ولا يجوز العدو  عنه، ما لم يكن هناك 

لذللح ذهف كلل من الفقها ، في شأن تحديد الوصف  اتفاق مسبو بين الطرفين عل  خلاف ذللح.

القانونية التي تتشابه معه ملل البيع بشر   الأنظمة، إلى بعض (224)العدو القانوني للتعاقد مع الحو في 

 .تعاقد  واقف أو فاسخ، والوعد بِلالتجربة أو المذاق، والبيع مع خيار العدو ، والبيع المعلو عل  شر 

حو العدو  هو إعطا  المستهللح مكنة فسخ العقد الذي ارتضاه عل   أنَّ  وير  جانف من الفقه

نَّ أ بينما يذهف جانف آخر من الفقه إلى .ن الإرادة في العقودل  مبدأ سلطاعجالة، وهو يعد اعتدا   ع

وذللح حماية  قد،العيتم النظر فيها خلا  إبرام تفكل للتروي والقانونية معقولة  وهي فترةحو العدو  

 .(225) إبرام التعاقدللمستهللح من التسرق في 

                                                           

 .79( الرومي، محمد أمين، مرجع سابو،  224)
 ، مرجع سابو.بدر، أسامة احمد ( 225)



 

116 

 

زم، المتضمن حو المستهللح في العدو  هو عقد  ل لا الإلكترونيالعقد  أنَّ  حين ير  البعض في

  فهو يعتبر في الواقع عقدا  نافذا  لانعقاده صحيحا  وبِلتالي منتجا  لآثاره القانونية، ولكنه يتضمن حو العدو 

 .(226)طرفيهلمصلحة المستهللح فيستطيع العدو  عنه وفقا  لنظرية العقد  ل اللازم لأحد 

في تهللح مراعاة قلة خبرة المس ،المشرق الإماراتي عند سن التشريعات وير  الباحث أنه يجف عل 

ة ذات خبرة واسعة مع شركات  اري ةالإلكتروني الوسائطفيما يقوم به من تعاقدات عبر  ةالإلكترونيالمسائل 

شبكة استخدام لا  من خحيث يتم إبرام هذه العقود في بي ة افتراضية  ل مادية ، في ملل هذه التعاقدات

 سنل  المشرق ع لذا يتوجف الطرف الضعيف، في ملل هذه العقود هو من المستهللح الإنترنت، ماا يجعل

 مان حماية المستهللحلض ةالإلكتروني التي تتم عبر الوسائط بِلتعاملات الخاصة ةالتشريعيبعض النصو  

    .الإلكتروني التعاقد وسائل التقنيات الحديلة في تطور فيما يستحدث من

 

 التجاري في الإثبات الإلكترونيمد  حجية العقد : المطلف اللاني

 ، وذللح في حا  حصو  اختلاف بينالمعاملاتا يعتبر موضوق الإثبات من أهم المسائل التي تواجه

 .عدالة في ا تمعلل خطرا  عل  استقرار المعاملات وإهدارا   لالمتعاقدين وعدم وجود إثبات عل  التعاقد يشك

أو عل   –ةسألة الإثبات والتي تعتبر هي السبيل الأوحد لتحقيو التطابو  ةلزمت العنايومن هنا 

ا  إلى كشف الحقيقة عموم فالإثبات تهدقواعد  إنَّ  إذ بين الحقيقتين الواقعية والقضائية، -  الأقل التقار 

                                                           

 .المرجع السابو( 226)
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. (227)ن الضياقالحو ذاته م ةصالح حمايالأمر الذي يصف في النهاية في  التي تتجسد في مظهرها النهائي

  .(228)ةوضوق الدليل فهو قوام حياة الحو ومعقد النفع منه أكلرهذا لزم العناية  وفي

حو بِلدليل، يقا  اثبت حجته أي أقامها وأوضحها". أما في والإثبات في اللغة هو: "تأكيد 

ددها يحإقامة الدليل أمام القضا  بِلطرق التي فان الإثبات أو )البينة( هو: " فقها  القانون عند اصطلاح

فالإثبات وفقا  ذا التعريف  ،(229) "من آثار ايها ةا ينبني عليهفوجود واقعة قانونية متنازق  بصددالقانون 

 هو الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل النزاق أو عدم وجودها، ومن ثم إمضا 

محل النزاق أو نفيها لا  ةوجود الواقعوبِلتالي فأن تأكيد  ،القانونية الموضوعية المترتبة عل  تللح الواقعةالآثار 

 .(230)قوة عبارتهو الخصم  ةعل  فصاحيقبل من  ل إثبات، كأن يعتمد القاضي في حكمه 

يها القانون و طبيعية يرتف علأقع بصفة اختيارية و حدث عمل أو "كل  ي:ه الإثبات والواقعة محل

 .(231)و انقضا  حو قائم"أو تعديل أنشا  حو جديد إ في سوا  راثاآ

في التعاقد عبر  ينالمستهلك تواجهمن أهم الصعوبِت التي  الإلكترونيتعتبر قضية إثبات العقد و 

 الإلكترونيالعقد  فيثبات الإ ةقيمن العقود ، فان طر  الأنواقخصوصية هذا  ، وبسبف ةالإلكترونيالوسائط 

إثبات العقد  في وسائللامن أهم  الإلكترونيالتوقيع  ويعتبر ،العقد التقليديفي ثبات الإ طريقة عن مختلفة

                                                           

 .13(. شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الأولى عمان، دار اللقافة للنشر والتوزيع،  1999( العبودي، عباس )227)
في الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية في ضو مختلف الآرا  الفقهية وأحكام محكمة (. الوافي 1994( فودة، عبد الحكم )228)

 .15النقض، الطبعة الأولى، المنصورة، دار الفكر العر  للنشر والتوزيع،  
 .20التوزيع.  (. قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، الطبعة الأولى، عمان، دار اللقافة للنشر و 2010( الكيلاني، محمود )229)
 . 102(. أحكام عف الإثبات ف نطاق المس ولية المدنية الطبعة الأولى، القاهرة، دار الفكر العر ،  2016( البهجي، عصام احمد )230)
 وما بعدها. 23(. أحكام الإثبات، الطبعة الأولى، الشارقة، مكتبة الجامعة،   2011( عبد الستار قيس )231)
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من خلا  الفروق لف هذا المط يناقشسلذللح  ،لما يتميز به من تفرد في تحديد هوية الموقع بدقة الإلكتروني

 .الإلكترونيالعقد  إثباتفي  دورهو  الإلكترونيالتوقيع  مفهومالآتية عن 

 : الإلكتروني: مفهوم التوقيع الفرق الأو 

بِنه"  الإلكترونية التوقيع الإلكترونيالمعاملات  بشأن 2004لسنة  1رقم  الإماراتيعرف القانون الاتحادي 

 ن، يكو إليكترونيأو نظام معالجة ذي شكل  ،صوتأو  ،أرقامأو  ،رموزأو  ،حروفكون من يتتوقيع 

  ة.سالر توثيو تللح الاعتماد أو رة بنية و ية ماهإليكترون نصية منطقيا برسالة اأو مرتبط املحق

ل أو ية معدة بشكل مستقإليكترون"جهاز أو معلومات  :نهاداة التوقيع بأأ ا  آنفوعرف القانون 

وتشمل هذه  ، لشخص معينإليكترونيية أخر  لوضع توقيع إليكترونبِلاشتراك مع أجهزة ومعلومات 

 ،روفح حسابية، أومناه  أو  ،رموزالعمليات أية أنظمة أو أجهزة تنت  أو تلتقط معلومات معينة ملل 

 . خوا  شخصية" أرقام تعريف الشخصية، أو مفاتي  خصوصية، أوأو  ،أرقامأو 

ة الإلكترونيانون التجارة ق في الإلكترونيالتوقيع ، لجنة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تْ وعرف

تم عل  رسالة معينة، ي رقام تملل توقيعا  الأ من عبارة عن مجموعة :، بأنهم1994 سنةصدر عنها ذي ال

ص المرسل. رتبط ةفتاح رقمي خا  بِلشختإجرا ات حسابية  عةضتباق با عبرهذا التوقيع  من تحقوال

 . (232)الإلكترونيالتوقيع  شكليت سلر الأرقام الخاصة بِلم تللحومن ثم، فانه بِلضغط عل  

                                                           

(. التوقيع الإليكتروني وحجيته في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2005الغريف، فيصل سعيد ) 232))
 13. 
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 الشخص هاصدر تي يال ةالإلكترونيلرسالة لةلابة توثيو  عد  ي الإلكترونيوبهذه الطريقة فان التوقيع       

 . (233)ةالإلكترونية وتشفل الرسال ،الإلكترونيمراعاة عدم الخلط بين تشفل التوقيع  من المهمالمرسل، ولكن 

بنفسه وقع  يذإجرا  معين يقوم به الشخص ال" بأنه: الإلكترونيعرف الفقه التوقيع  وقد اوهذ

 .(234)"به ية معينة أو شفرة خاصةإليكترونكان هذا عل  شكل رقم أو إشارة أسوا   ،عل  المحرر

 وقيعالت اهذ صدر عنه الذيشخص ال"مجموعة إجرا ات تقنية تمكن من تحديد  عرفه البعض بأنه:و 

 الإلكترونييع يؤد  التوق أنْ  ويؤكد الفقه عل  ضرورة ،هحتصص الذي صدر التوقيع بنوقبو  مضمون ال

 وذللح بسبف، قبو واليكتسف الشرعية في الإثبات  لكيع، يوقتلبِ القائم شخصال شخيص ومعرفةإلى ت

  .(235) ةالإلكترونيط عبر الوسائ ريالمعاملات التي   تمشيةفي  الاعتيادي التوقيع الكتا  استعما  تعذر

 صا  الحديلة،الات طوسائ من خلا ية والتجارية صرفمعظم المعاملات الم في الوقت الراهن  ريف

 قبل المحررات منو  تللح النصو توثيو  ةضرور  ا حتمة، ماالإلكترونية والمحررات الإلكترونيد الكتابة اعتمبِ

إذا تمسكنا بِلتوقيع  نانإبِلقو مج  ،(236)الكتا  بعضويدفع  ةالإلكترونيقيع االتو  بِستعما عقد لا طرفي

، الإنترنت من خلا  متأنشطة التجارة التي ت جميعتوقف معظم أو  سيؤدي إلىالتقليدي فان هذا الكتا  أو 

وإعطاؤه  الإلكترونييع قبو  التوقتحتم لذا ي، يهدد بِنهيارهو اقتصاد العالم ةلابة ضربة في عصف  يعد وهذا

 الكتا . التقليدي التوقيع شأن  شأنهِالحجية القانونية في الإثبات 

                                                           

 .23( الحماية المدنية للمستهللح، الطبعة اللاللة، القاهرة، دار النهضة العربية،  2001الرفاعي، أحمد محمود ) 233))
وم الأعما  المصرفية الإليكترونية وتطبيقاتها، بحيث مقدم لمؤتمر الأعما  المصرفية، (. مفه2003( الشرقاوي، محمود أحمد إبراهيم )234)

 .28،  2003جامعة الإمارات العربية المتحدة، مايو
 .53(. مد  حجية التوقيع الإليكتروني في الإثبات، عين شمس، مؤتمر الحاسو  والقانون،  1996( زهرة، محمد المرسي )235)
 .63(. التوقيع الإليكتروني وحجيته في الإثبات، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية،  2002)( أبوهيبة، نجو  236)
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 عذرل عقبة يتشكالفقها  يالمختصين و كلل من   يراهكما التوقيع الكتا    إنَّ  حقيقةهنا  تبرزو  

 .(237)لإدارة والمحاسبةا التي تعتبر شريَن الحديلة الاتصالات الرقمية تكييفها مع نظم

 :الإثباتفي  الإلكتروني: دور التوقيع الفرق اللاني

تعبل عن  ،يعهوية صاحف التوق عريفسية هي: ترئيتوقيع في ثلاثة وظائف أي يتحدد دور  عامبشكل 

أ ية  تبرز لتيسية ارئيهذه هي الوظائف ال ،عل  حضور صاحف التوقيع ةللادالو  ،لتوقيعبِ القائمإرادة 

فقها   و اح ،استعراض هذه الوظائف ظل   وفي، قانون الإثبات ا قصدهتيض الا ر التوقيع، وتؤد  الأ

يجف  التي شرو الابة ةل د ذه الوظائف التي تع الإلكترونيالتوقيع  تلبيةمد   عل  عرفالت ،(238)القانون

 حجية في الإثبات.ك  تقبل لكيفيه  هاتوافر 

 :لتوقيعبِ القائمهوية  شخيصت .أ

ة الموقعة قثيعل الو فيج ه،ينسف لشخص معين بذات يعود أونَّه يد  بأ ما محرر  التوقيع علوجود  مغز  إنَّ 

شخصية  د  عل تخطية  اتشكل علامبها التوقيع الكتا  ؤديي التي الوظيفة ي نفسمنسوبة إليه، وه

وقعه  يحت  به عل  من كاملا    دليلا   ،/ مخطوطا  مكتوبِ   ا  تعد الورقة التي تحمل توقيععندئذٍ لتوقيع، بِ ئماقلا

 ،رموزأو  ،روفحأو  ،أرقامشكل ب متى ما تم  ، والأ يةالدور ذات ب كتسفي هنا الإلكترونيوالتوقيع . (239)

  .هسوا، وتميزه عن (240)عيوقتلبِ القائم أية إشارات تد  عل  شخصيةأو 

                                                           

 .79( زهرة، محمد المرسي، مرجع سابو،  237)
 .64( أبو هيبة، نجو ، مرجع سابو،  238)
 .29( الشرقاوي، محمود، مرجع سابو،  239)
  الحديلة في التفاوض عل  العقود وإبرامها، الطبعة الأولى، القاهرة، دار (. استخدام وسائل الاتصا1993( لطفي، محمد حسام )240)

 .13النهضة العربية،  
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في كيفية  بينهما لافالوظيفة، وإن الاخت نفس يَنأو الكتا  يؤد الإلكتروني ينالتوقيع كلتي  إنَّ   كن القو و 

تحاكي و ادية المطبيعة لاعل  مستندات ورقية ، ذات  الكتا بينما يتم إنشا  التوقيع  ،وضع التوقيع عل  المحور

وجها  لوجه قابلهم تو وذللح بِلحضور المادي لأطراف التصرف  ،الشكل الذي تم فيه تنفيذ الفعل القانوني

 عل  نفس المستندات ا  أيض التوقيع ماديَ  من الضروري أن يكون مجلس واحد ، لذللح كان  من خلا 

  المعتمدة في مجلس المتعاقدين. الورقية

فيما   الأطرافويتم التباد  بين، المستحدثة التواصلمن خلا  وسائل  ا  يتم إبرام العقد إلكتروني نماأما حي

خلا   نم ملا يتو  ،بين الأشخا  كتروني  ل مادييمن خلا  وسيط إل أو الخدماتالمعلومات خص 

 الإلكترونيوقيع الت تم استحداث فقد بعضهم لبعض، تعاقدينالم لقا تم دون يبل  مباشر، أو لقا  علاقة

تمييز هوية صاحف  الإلكترونيالتوقيع  وجودكن  و  ،يةإليكترونأجهزة عبر  ات الرقميةالذي يوضع عل  المحرر 

ضرورة  إلىمن أجلها من الفقه  نفجا ذهف التي عام، بشكل من أهم وظائف التوقيع ذه، وهالتوقيع

 .(241)حجة في الإثباتك  الإلكترونيالتوقيع  اعتماد

 :تهعن إرادلتوقيع بِ القائمتعبل  .ب

 القانون وفو رفالالتزام ةضمون التصلذللح لتوقيع وقبوله بِ القائمد رضا يتأكمسألة هذه الوظيفة  نيعت

 ن ذللح دليلا  و كمج يلى موقعهإ تهنسبالمحرر لبت يا معندالكتا   التقليدي بالنسبة للتوقيعف .بذللحوإقراره 

بخط يده توقيع بِلشخص القيام ف ،ذللحل تبعاو  ،في المحرر لبتعل  قبوله الالتزام ةضمون العمل القانوني الم

 وجميع، رد فيهااو لاما دون فيها وقبوله الالتزام عل   الموقع قة يؤكد إقرارثيأو بأية وسيلة يقرها القانون عل  و 

                                                           

 .56( أبو هيبة نجو ، مرجع سابو،  241)
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له ع وقبو يوقتللقائم بِضا ار  كذللح في  ديففي مجالإلكترونيأما بِلنسبة للتوقيع  المترتبة. قانونيةالتصرفات ال

 .(242)ةلإلكترونياي تحتويه المحررات ذال ص الرقمي عل  النإليكترونيشكل الالتزام ةجرد وضع توقيعه ب

ها رفيع بشكل لا ،اوزة صاحبهبح هاحفظيتم  ،ةعينشكل أرقام سرية أو رموز مب رقميالتوقيع ال عتمدفحين ي

 موافقة عنيي مجتوقيعال ذاه تنفيذ مجردبف صاحبها،لع يوقتكون ةلابة تالأرقام  تللح ا استخدمتمتى مف ، له

عملي في الواقع ال هذا ما يجر  لالتزام بها.ل مستعدأنَّه و  البيانات التي وقع عليها،و المعلومات عل   الشخص

التعامل و  هاانتشار  اددز ا. وقد الإلكترونيالتوقيع  أشكا إحد   التي تعدُّ تستخدم بطاقات الائتمان،  ماحين

احبها في الفتحة صحاملها أو  قبلمن  د إدخا  البطاقةعنف ،ةالإلكترونيلمعلومات انظام معالجة  ضو بها في 

شخصي كل بشالسري الذي يحتفظ به  هقيامه بإدخا  رقمو  ،الآليف االصر  مكانةالمخصصة لذللح في 

حسابه،  إجرا  أي تصرف حسا  أو مالي في ه الصريحة عل أوامر ثم يتبع ذللح بإعطا   ،عل  وجه الانفراد

 كانةمأمامه عل  شاشة  كما تظهر  الزبون إجرا ها، فير لغ امبأو تحويل أية سحف ال ملل عمليات

ري  ةجرد توقيعه ص بشكل إرادته وأفص  عن بينالبطاقة قد  ماللح زبونن اليكو . في هذه العملية الصرف

 كانةمتعامل مع ال عندها خداماستجر   سريةرموز أرقام أو أو ة ددشفرة محشكل بر شفالم الإلكتروني

 .الآليف االصر 

 :لتوقيعبِ القائملحضور  تأكيدالتوقيع ج. 

 يلزم فحين ،رعند تسجيل الحضو ة التوقيع اليدوي وظيفتام مع بشكل  ماثلهذه الوظيفة تتيلاحظ أنَّ 

 ل  المحررع عل  محضر أو ،وقع بنفسه أو من ينو  عنه قانونا  يوجود شخص ل حضور أوصحته  تأكيد

                                                           

 .96( زهرة، محمد المرسي، مرجع سابو،  242)
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ذللح دليلا  عل  ويعتبر  ،لبت صحته ونسبته إلى موقعهيقة ثيد التوقيع عل  الو و وج نفا مجلتوقيعمعد  لالكتا  

  .(243)الرسميأو وكيله  شخصي بشكل الموقع الشخص حضور

هذا النوق ف ، المادي للأشخا الفعلي الحضور م بِلطبعفلا يت الإلكترونيلتوقيع ا في حالاتأما 

ما أنَّ  ير  ن البعض. لكد عن بعدو العق إجرا  في مجا  استعما ا  كنوسيلة ك  ا  أساسمعد  من التوقيع

 فيالنقود  ويلسحف أو تحبواسطتها  متيية أصول ماليةات عمليجرا  بإ المصرف بطاقة به الزبون حامل قام

للقيام بإجرا   ةللماكينه وإيعاز  ،الرقم السري تسجيلو ، وقيامه بعملية إدخا  البطاقة الآليف االصر  مكانة

حضور  من خلا  تقد تم اتفعاليال تللح فان جميع ،سحبه تحويله أوالمبلغ المطلو   دارقمع بيان م محدد

، (244)الماكنةفي  بياناته وقت إدخا  النفسب الإلكترونيةعنى وجود صاحف التوقيع  ي، أذاتهبالشخص 

منه  تللح الإرادة رو صد عل  ودليلا   ،منه د ذاته توقيعا  بح تبرالرقم السري بنفسه يع دخا بإ العميل قيامف

أحد   له، رفها أرقام سرية لا يع بشكل في الماكنة توقع في الوقت الذي ادو فعل موجبِلكان أنَّه  و  ،شخصيا

 عرفُ أو ما يُ  ،ونيالإلكتر التوقيع استعما  و  تالاتصالا طعبر وسائعن بعد ة الإلكترونيانتشار التجارة ف

لفعل متطلبات بِ يلبي كله  هذاان ف مجبِلتوقيع الإجرائي أو السري ا  ز اجو   سمي، أو ما بِلتوقيع المعلوماتي

 المناقشاتو  يتم تباد  المعلوماتحين حركة المعاملات شديدة السرعة،  كفا و ، وياتالتطور  ههذمسايرة 

 اجهين المتعاملين و ب مادي لقا ل حاجة ادونم الإنترنت اتية عبر شبكإليكترون وسائلبعن بعد وإبرام العقود 

 .(245)لوجه

                                                           

(. مد  حجية التوقيع الإليكتروني في الإثبات، العين، مؤتمر الأعما  المصرفية، جامعة الإمارات ،   2003( عبد الحميد، ثروت )243)
56 . 
 .102( زهرة، محمد المرسي، مرجع سابو،  244)
وراه مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكت(، أساليف الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، دراسة 2005إسماعيل، محمد سعيد، ) 245))

 .187في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  
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) ا وية  لإلكترونيا لتوقيعبِ القائمحضور  لتأكيد ولنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ملا  حي

( حيث تخزن ا وية الرقمية جميع البيانات الشخصية لشخص ما، ويستطيع من خلا ا اجرا  الرقمية 

 معاملات إلكترونية أمام الدوائر الحكومية.

ها أ ية، أكلر و  في اثبات صحة العقد الإلكترونيوظائف التوقيع  أحدث تعتبر هذه الوظيفة منو          

 عل  الوظيفة تللح فيه د تؤ التي بي ة ال يففمحتو  العقد وتكامله، و عل  مضمون  ةفظاتملل المح نظرا لكونها

. تو  العقدظ عل  محافيح بشكل ذفمجالحو الإضافات الغش أو أو  الغلط كشف  فيها يسهل ،دعائم ورقية

تصرف  أي عقد أو إبرام عند الإنترنت اتشبك عبرالتي يتم تباد ا  رقمية وثائو استخدامفي حالة  الإ أن

 كنو  .حيانفي كلل من الأة بِلمخاطر فمحفو  تكونقد  عن بعد ان عملية تباد  هذه الوثائوفمج قانوني

احين عام وخا ، ستند عل  تشفل مزدوج ةفتي رقمي إليكترونيتوقيع   اعماست عبرالمخاطر  تفادي تللح

ة صحعل   ةفظاالمحضمان  شأنهِمن  مشفرة إلى رموز عليه والتوقيع)متن( العقد تحويل نص  كنبحيث  

 . (246)العقد

 يعرض سلامة المضمون للتحريف أو الحذف أو أنْ  تباد  وثائو العقود عن بعد ماكن إنَّ  وحيث

لطرفين يتم بِستخدام صفحات )وورد( ةا يسم  ل أنْ  تباد  المسودات الأولية  كن إنَّ  بحيثو التعديل، 

الذي يشهد  (PDF)تكون بصيغة  أنْ  النسخ النهائية لا تكفي فقط إلا  إنَّ إجرا  التعديلات المطلوبة، 

رعان ما أوجد لتقدم سظهور أنواق متطورة منه، لعل منها النوق الذي لا  كن إضافة أية كتابِت فيه، لكن ا

الرقمية، ثم تطورت الأنواق إلى نصو  يتعذر نسخها،  (PDF)لكتابة عل  دعائم بإضافة ا تطبيقات تسم 

                                                           

عندما يشتر  القانون وجود توقيع من شخص.  -1( في قانون "الأونسيترا : الخا  بِلتجارة الإليكترونية عل  أنه: "8( نصت المادة )246)
خص استخدمت طريقة لتعيين هوية ذللح الشخص والتدليل عل  موافقته ذللح الش -يستوفي ذللح الشر  بِلنسبة إلى رسالة البيانات إذا: أ

كانت تللح الطريقة جديرة بِلتمويل عليها بِلقدر المناسف للغرض الذي أنش ت أو أبلغت من   -عل  المعلومات الواردة في رسالة البيانات  
 ل بِلأمر".أجله رسالة البيانات، في ضو  كل الظروف، ةا في ذللح أي اتفاق متص
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 ،طربشدة. ومع ذللح تبق  تباد  تللح الوثائو معرضة للخ وما يزا  هذا المضمار التقني في تطور متسارق

 ماا يتطلف استعما  تقنيات مستحدثة تضمن سلامة المتن من التحريف أو الحذف أو الإضافة.

 بعض في الإلكترونيوكان قد طرح تساؤ  عن مد  ارتبا  إرادة الموقع ورضاه ةضمون المحرر 

ذه المشكلة يكون من ، والتغلف عل  هإلكترونياالعقود والتي تتم عبر شبكة الإنترنت ويتم التوقيع عليها 

وعدم إدخا  أي  نيترو الإلكخلا  استخدام تقنيات تكنولوجية حديلة من شأنها توفل اللقة وسلامة المحرر 

حجية أكلر بِلإثبات وهذا  عليه يضفي الإلكترونيبِلمحرر  الإلكترونيارتبا  التوقيع  إنَّ  ثم ،تعديلات عليه

 توقيع الرقمي دونال بِستعما إلا  ملا تت هذه الوظيفةأنَّ  ونجد، ةالإلكترونيما جا ت به قوانين المعاملات 

عليه المشرق  وقد نص ،وهذا ما أكدته قوانين المعاملات التي صدرت بهذا الشأن ،قيع الأخر االتو من   له

التي نصت عل  و  الإلكترونيمن ضمن شرو  التوقيع  والتجارة الإلكترونية في قانون المعاملات الإماراتي

 ت أو تغيلتعديلا أي  ة لا تسم  إجراطريقتعلو به بإذا ارتبط بِلسجل الم موثقا   الإلكترونياعتبار التوقيع 

 .(247) التوقيع ذللح تغيل في أيدون ب ،العقد بعد توقيعه بنود عل 

جل العربية المتحدة الس الإماراتة لإمارة د  بدولة الإلكترونيعرف قانون المعاملات وحيث 

 أو ،تخزينهو أ ،إنشاؤه يتم إليكترونيسجل أو مستند نَّه المخصصة للتعريفات بأ 2في المادة  الإلكتروني

 ،خرآ يكترونيإلية عل  وسيط إليكترونبوسيلة  استلامهأو  ،إبلا هأو  ،إرساله أو ،نسخهأو  ،استخراجه

جلات بين هذا القانون للبيانات اللازم توافرها في السيللاسترجاق بشكل  كن فهمه.كما  ويكون قابلا  

مع تقرير  مان الإرسا  والاستقبا ،ة ملل جهة تصدير رسالة البيانات وجهة استلامها وتاريخ ز الإلكتروني

  .تصاصهاة التي تحتفظ بها وتخضع لاخالإلكترونيللسجلات  إضافيةتضع شروطا أنْ  حو الحكومة في

                                                           

 (. حجية المحررات الالكترونية في الاثبات: دراسة تحليلية مقارنة. كلية الحقوق، جامعة المسيلة.2013(  انم، إ ان. )247)
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 ة واقعية شاملةسباق لوضع مقاربنَّه بألقانون الفرنسي افقها   قر  ي ،ةالإلكترونيعاملات تحو  الو 

ثبات بِلكتابة الإ ، عرفسابقةففي مرحلة  .بشكل مقتضف إلكترونياشكلة الإثبات لمحل  تفضي إلى

 اذبهاعترف  فقد ة،يلاتالمرحلة الفي أما  .ةالإلكترونيبهدف تضمينها الكتابة وذللح شاملة دقيقة و بصفة 

أو  ا مااثلة  أنهاقها  وير  الف ،الممنوح للكتابة التقليدية عترافالقيمة القانونية للا ذاتبة نوق من الكتابال

أخر   تاأو أية إشار  ،رموزأو  ،أرقامأو  ،أحرفعة من " كتابة مجمو  :النوعين تعتبر كلا  ففي، اعاد ت

قرا تها عند طلبها، مهما كانت الدعامة أو و  استرجاعها بيسر كن حفظها و  ، بحيثتكون ذات دلالة

 .(248) وسيلة الاتصا  المتبادلة"

 استخدام في ةمطلقحرية لأفراد ا من حيث  ،ةالإلكترونيالتوقيعات الأونسيترال وقد أجاز قانون 

 ـم و  .تحـدد الموثوقيـةل أنشأتْ  التي 45المادة  وجفةوذللح  ،لم يقر أنها تقنية التي تكنولوجياال أية أنواق من

 إعلانالمادة إلى للح توتهدف  تحديد التقنية.طريقة موضوق و  أسلو كم أو هي ة التحكيم ا يلبتـوا أمام المح أنْ 

ر نصتفي بعأنْ  أنهامن ش ا بِلتقنيات التيملتنبؤ  كن تحقيقهاأنَّ اليقين وقابلية  ادهافمرسالة واضحة 

وقا  التوقيع يكون موثفانَّ  مجلقانون النموذجيبحسف او  .الأونسيترالمن قانون  4المادة  اهطلبتتالموثوقية التي 

 :في الحلات التاليةبه 

ي لأ ليسقع و فيه بِلمو  تْ ستخدمالسياق الذي بِن بيانات إنشا  التوقيع مرتبطة و كتا . عندم0

  .شخص آخر

ي شخص لأ ليسو الموقع  نظام ضع وقت التوقيع لسيطرةتخن بيانات إنشا  التوقيع و كتا عندم. 0

 .آخر

                                                           

 .13(، أبحاث في القانون وتقنية المعلومات، شعاق للنشر والعلوم،  2008، ) سانبرانبو، عدنان  248))
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 .قابلا  للكشف ،التوقيع تنفيذبعد  الإلكترونيالتوقيع  مضمون ا يجري أي تغيل في. عندم3

 الصلة ذاتتأكيد سلامة المعلومات لمن اشترا  التوقيع هو  قانونيالن الغرض و كيا عندم. 4

 .بِلتوقيع

 . لا  للكشفقاب يكون التوقيع إجرا المعلومات بعد  مضمونفي  تمن أي تغيل يو كيا . عندم2

موقعه، أنْ ن اهما كم، عيوقتلبِ القائم ألزم القانون النموذجي قدف الإلكترونيونظرا  لأ ية التوقيع 

.  مأذون به ل بشكلاستخدام بيانات إنشا  توقيعه  فاديعناية معقولة لت ةارس عن: مامسؤولا   يكون

وإلى  اتصديقالت ةإلى استخدام الوسائل التي توفرها خدم  ل مبررمج لتأخ ايبادر دونم أنْ  وكذللح عليه

التوقيع لح ذلد عل  اعتمالاز للموقع منه عل  وجه معقو  يإشعار أي شخص يجفي معقولة  عنايةبذ  

  .الإلكتروني

 فقد ة،ونيالإلكتر وهو القانون الإماراتي في شأن المعاملات والتجارة  ،الدراسةهذه  ورأما القانون مح

وقبل  الإلكترونيالتوثيو   اإجر  أثنا  ،من حيث الكيفية التي يتم العمل بها الإلكترونيللتوثيو  أورد تعريفا  

 :بقوله لإلكترونيالتوثيو ل هفيعر عند ت الإلكترونيمباشر إلى السجل أو السند  بشكل تطرق ، حينذللح

ف عن ، والكشبذاتهن شخص مية قد صدرت إليكترونرسالة أنَّ  إجرا ات تهدف إلى التحقو من"هي 

فترة زمنية  ضمن ،إليكترونيية أو سجل إليكترونخطأ في محتويَت أو في نقل أو تخزين رسالة تعديل أو أي 

 ،شفلت أرقام تعريفية، أوأو  ،كلماتأو   ،رموزأو  ،حسابيةمحددة، ويشمل ذللح أي إجرا  يستخدم مناه  

 كونأنْ ي بد من ولا ."اية المعلوماتلإقرار الاستلام و لها من وسائل إجرا ات حم إجرا ات للرد، أوأو 

 ،إبلا هأو  ،إرسالهأو  ،نسخهأو  ،استخراجهأو  ،تخزينهأو  ،إنشاؤه يتم كترونيإل« مستند»أو « سجل» أي

يكون بحيث آخر،  إليكترونيعل  وسيط ملموس أو عل  أي وسيط  مج يحتوييةإليكترونأو استلامه بوسيلة 
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كان و  ،ولىالأدرجة لبِ ةالإلكترونيلوثيقة ا تعرف الفقرة الأولى آنفا  ف، قابلا  للاسترجاق بشكل  كن فهمه

ما فعل مللة كترونيالإلالكتابة التقليدية و  تيجامع مانع يشمل كل تعريف تقدمبِلمشرق الإماراتي  الأجدر

ة عل  عدم التمييز لاكون دوت بِلذات، يعتد بِلآثار القانونية المترتبة عنهما وذللح لكي ،المشرق الفرنسي

مادية  أكانت سوا  ،ةالوثيق نص هافيلبت ي الدعامة أو الركيزة التي بغض النظر عن ،الكتابتيننوعي بين 

 ةالإلكتروني ة أوالورقي اتاختلاف الدعام إنَّ بحيث ية. إليكترونافتراضية دعامة  عل  الورق أوملل سة ملمو 

الأقرا  ملل  مجونيالإلكتر تبعا لحوامل الكتابة بين السند الورقي و  كذللح  تلفتخ أنْ  للحقوق  كن ةالحامل

تباد  ةوجبها   تم  التيوسيلة الاتصا  ل، فلا ينظر عندئذ  لهاية إليكترون ةطساأية و  اللينة والمضغوطة أو

 ،دائم بشكلالآمن  فظالحللقرا ة و  ةمفـهومة وقابلالكـتابة كون بقدر ما ينظر إلى   ،تللح الكتابِت والبيانات

 ا. ضمونهلاستدلا  ةلطلبها و ا بهمع إمكانية التصرف 

التوقيع أنَّ  حقو منالتالتأكد و يعني  ةمجة الإماراتيالإلكترونيالمعاملات  بحسفقيع اتوثيو التو  إنَّ 

 تلافاتخوالا تتبع التغلات كذللحخص معين، و من قبل ش إجرا هقد تم  الإلكترونيأو السجل  الإلكتروني

 لتعرف عل ل التحليل أساليف  اعمذللح است ويشمل،  بعد إنشائهإليكترونيحدثت في سجل  قد التي

أية  إضافة إلى ،وفلح التشفل والاستعارة العكسية المستخدمة، والكلمات والأرقام الحروف رموز تفاصيل

من خلا ا توثيو يكمن الإجرا ات التي  وتسم ، (249)وسيلة أو إجرا ات أخر  تحقو الغرض المطلو 

أو مختصة ة معتمدشهادة التوقيع فهي شهادة تصدر عن جهة  ما خص   جرا ات التوثيو. أمابإالتوقيع 

 .(250)تمدةعالمتوثيو الإلى إجرا ات  استنادا   ا إلى شخص مإليكترونيمرخصة لإثبات نسبة توقيع 

                                                           

 .187إسماعيل، محمد سعيد، مرجع سابو،   249))
 .42عبد الحميد، ثروت ، مرجع سابو،  250) )
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طعن الصادر من ال ، حيث نجد فيوهناك بعض من التطبيقات قضائية بشأن الاثبات الإلكتروني

بتاريخ  2012لسنة  237الطعن رقم   –الأحكام المدنية والتجارية  –محكمة النقض  –إمارة أبوظبي 

من قانون المعاملات التجارية تنص عل  أنه يجوز إثبات  96لما كانت المادة  .(251)م2013/ 02/ 25

 الالتزامات التجارية أيَ  كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلاف ذللح.

 .فوق التوقيع الكتا بل ي ،ويوازي ، يعاد الإثباتحجة وقوة في  الإلكترونيللتوقيع  نَّ أوير  الباحث        

يتكون من مجموعة  لإلكترونياالتوقيع  ن  أ بِعتبارمن حيليات تكوينه،  الإلكترونيوتستمد قوة إثبات التوقيع 

وقيع إمضا  صاحف الت نَّ وإ،  كن حفظها وقرا تها عند الطلفالتي من الأرقام والرموز السرية المهمة 

يصدر التوقيع من و  يتم بوساطة منظومة موثوق بها، يتم ضبط مواصفاتها بطرق تقنية حديلة، الإلكتروني

 .الإثباتماا يجعل  ذا التوقيع قوة في  الشخص المخو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .104، الوافي لتشريعات وأحكام الإمارات العربية المتحدة، دار محمود،  2022( خاطر، محمود، 251)
 


